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  مقدمة

منذ القدم وللبحر أهمية بالنسبة للشعوب القاطنـة علـى اليابـسة ، وبمـرور 

، فبعد أن كانت أهمية البحر قاصرة فـى " فشيئا" الزمن إزدادت أهمية البحر شيئا

يـــستغلة الإنـــسان منهـــا مـــن ثـــروات بحريـــة أو مـــا يـــسلكة كطريـــق ســـهل حـــدود مـــا 

ورخـــيص التكـــاليف لنقـــل البـــضائع والأفـــراد ، أصـــبح أمـــل البـــشرية فـــى الحـــصول 

علــــى غــــذائها ومعادنهــــا وثرواتهــــا الأخــــرى التــــى أصــــبحت قابلــــة للنــــضوب علــــى 

اليابـــسة ، الأمـــر الـــذى جعـــل تلـــك المـــساحات الهائلـــة مـــن الميـــاه ، والتـــى تـــشكل 

لــسكان الكــرة الأرضــية فــى "  أضــحت مــلاذا، مــن مــساحة الكــرة الأرضــية% 70

خاصـة ) 1(بحثهم الدؤوب والمستمر عن عيش رغد ، وحضارة مـستمرة متجـددة ،

مع ما تحتوية البحار مـن ثـروات حيوانيـة ومـا تحتويـه قيعانهـا مـن ثـروات معدنيـة 

ـــاطن ا ـــة فـــى ب ـــة الكامن ـــروة البترولي ـــل الث ـــة ، حيـــث تحت لمحيطـــات حـــوالى وبترولي

مــن إحتيــاطى البتــرول العــالمى ، عــلاوه علــى حجــم الثــروة المعدنيــة والتــى % 21

وتلـك الثـروة المعدنيـة كفيلـة بتـأمين . تكفى لسد إحتياجات العالم من هـذه المـوارد 

  )2. (احتياجات البشرية لقرون طويلة متعددة ولأعداد متزايدة من السكان 

                                                 

 ،1987 ،  الطبعѧة الأولѧѧى، قѧانون البحѧار الجديѧѧد بѧين التقليѧد والتجديѧѧد،لم الحѧѧاج ساسѧى سѧا/  د1
  .9ص، بيروت  ، نماء العربىمعھد الإ

 الأوقѧاف الدوليѧة فѧى القѧانون الѧدولى الجديѧد للبحѧار التأصѧيل القѧانونى ،أحمد محمد رفعت /  د2
بدون سنه نѧشر،  ،1982حار لعام لمبدأ التراث المشترك للإنسانية فى إتفاقية الأمم المتحدة للب

   .10ص   ،دار النھضة العربية 
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الأمم المتحدة لقانون البحار، هى الرغبة فـي معالجـة وبالتالى كان الدافع لإتفاقية 

ـــة مـــن . كـــل القـــضايا المتـــصلة بقـــانون البحـــار والإتفاقيـــة هـــى نتـــاج لعمليـــة طويل

  .  التطور وتدوين القانون الدولي ، الذي بدأ بالفعل من قبل عصبة الأمم

ـــا فـــي تطـــوير قـــانون البحـــار، وبـــصفة لو قـــد لعبـــت المنظمـــات الدوليـــة دورا مهيمن

 حيــث رعــت الأمــم المتحــدة ثلاثــة مــؤتمرات بــشأن قــانون. صــة الأمــم المتحــدة خا

، ) 3 (1960ومؤتمر الامم المتحـدة الثـانى ، 1958البحار، المؤتمر الأول فى 

ولكن كلا المؤتمرين فشلا فشل ذريع ، الأمـر الـذى جعـل المجتمـع الـدولى يـشعر 

  .البحاربأهمية وجود إتفاقية دولية تنظم وتقنن مبادىء قانون 

، كانـــت الـــدول التـــي بـــدأت علـــى نحـــو متزايـــد لتأكيــــد 1960وبـــذلك وقبـــل عـــام 

والـذى دعـا الـدول إلـى ذلـك تبـاين . المطالبات الوطنية التي تحد من حرية البحار

ممارســـات الـــدول، والتلـــوث المنتـــشر، والتنـــافس علـــى الثـــروة الـــسمكية فـــي الميـــاه 

 حقــوق الــدول الــساحلية وتلــك الــدول الــساحلية والمنــاطق المتاخمــة، والتــوترات بــين

التــي لــديها أســاطيل صــيد الأســماك فــي الميــاه البعيــدة ، والتكنولوجيــات الجديــدة 

                                                 
3 Christian Tomuschat - The united nations at age fifty a legal 

perspective - 1995 - kluwer law international – p309 . 

  ، عقѧدت1956ففѧى عѧام . 1958وقد حلت الاتفاقية محل المعاھدات الأربعة التى ابرمت في 
، ونѧتج عѧѧن المѧѧؤتمر الأول سويѧѧسرا, الامѧم المتحѧѧدة أول مѧؤتمر لھѧѧا لقѧانون البحѧѧار فѧѧى جينيѧف

اتفاقيѧة البحѧر الاقليمѧي والمنطقѧة : 1958للأمم المتحدة لقانون البحار أربѧع معاھѧدات فѧي عѧام 
: دخلت حيѧز التنفيѧذ, اتفاقية الجرف القاري ؛ 1964  سبتمبر10:  دخلت حيز التنفيذ, المتاخمة

اتفاقية الصيد  ؛ 1962  سبتمبر30: دخلت حيز التنفيذ, اتفاقية أعالي البحار ؛ 1964  يونيو10
  .1966  مارس20: دخلت حيز التنفيذ, الي البحاروالمحافظة على الموارد الحية في أع
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http://ar.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://ar.marefa.org/index.php/1958
http://ar.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.marefa.org/index.php/10_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.marefa.org/index.php/1964
http://ar.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.marefa.org/index.php/10_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.marefa.org/index.php/1964
http://ar.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.marefa.org/index.php/30_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.marefa.org/index.php/1962
http://ar.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.marefa.org/index.php/20_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.marefa.org/index.php/1966


وآفاق الحصول على المعادن من قاع المحيط ، كل ذلـك ، فـي حالـة عـدم وجـود 

نظــام قــانوني شــامل يتمتــع بالــدعم الــدولي مــن شــأنه أن يجعــل المحيطــات ســاحة 

  )4.(رارللصراع وعدم الاستق

ويرجع أصل إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إلى الخطـاب الـذى ألقـاه الـسفير 

 ، ودعــا فيــه 1967 نــوفمبر 1أرفيــد بــاردو أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

 علــى قــاع البحــار والمحيطــات خــارج حــدود  واضــح المعــالمنظــام دولــي فعــالالــى 

 الجمعيــة العامــة تــضع هــذا الموضــوع فــى الأمــر الــذى جعــل) 5.(وطنيــة  الالولايــة

ســـنوات كاملـــة مـــن ســـنه جـــدول أعمالهـــا بعـــد أعمـــال تحـــضير إســـتغرقت خمـــس 
والــذي يعتبــر امتــدادا للمــؤتمرين المــشار اليهمــا عاليــه (1973  إلــى ســنه1968

 بعـــد تـــسع وقـــد واصـــل المـــؤتمر العمـــل و )واللـــذين ســـبق للامـــم المتحـــده عقـــدهما

ــــم إســــنوات مــــن المفاوضــــات اتفاقيــــه الامــــم المتحــــده لقــــانون البحارعــــام اد عتمــــ ت

1982. )6(  

                                                 
4 International Tribunal for the Law of the Sea - yearbook 

1996,1997 – Volume1- Kluwer law international – p2 .  
5 Martin Ira Glassner - The united nations at work- praeger 

publishers -1998   -  p 289. 
  .29 ص، مرجع سابق،ساسى سالم الحاج /  د6
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في مونتيغـو بـاي، عليها لتوقيع  تم فتح باب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارإو

. 1994 نـوفمبر 16دخلت حيـز النفـاذ  فـي . 1982 ديسمبر 10جامايكا، في 

ة  مــادة مبوبــة فــى ســبعة عــشر جــزءا ، فــضلا عــن تــسع320وتتــضمن الإتفاقيــة 

وتــنص الاتفاقيــة علــى وضــع إطــار قــانوني شــامل لتنظــيم جميــع فــضاء مرفقــات ، 

  )7(. ه  ومواردةالمحيط واستخدامات

نظام شـامل لتـسوية المنازعـات التـي بالجزء الخامس عشر من الاتفاقية  جاءلقد و

 يقتـضي مـن الـدول الأطـراف تـسوية حيـث.  تفسير وتطبيق الاتفاقيـةعن قد تنشأ 

علقة بتفـسير أو تطبيـق هـذه الاتفاقيـة بـالطرق الـسلمية المـشار إليهـا منازعاتها المت

طـراف فـي التوصـل إلـى تـسوية تلك الأ فشل وفى حال.  في ميثاق الأمم المتحدة

، يجــــب علــــيهم اللجــــوء إلــــى إجــــراءات تــــسوية تختارهــــا بالوســــائل الــــسلمية التــــي 

 287 المـادة دتهـا والتـى أورية التـي تنطـوي علـى قـرارات ملزمـةالمنازعات الاجبار

                                                 
7 Hŭi-gwŏn Pak- The law of the sea and northeast asia a challenge 

for cooperation- kluwer law international -2000- p1. 

, بوتѧѧان, أفغانѧѧستان)  دولѧѧة 22 (—الѧѧدول التѧѧي وقعѧѧت علѧѧى الإتفاقيѧѧة ، ولكѧѧن لѧѧم تѧѧصدق بعѧѧد 
, جمھوريѧѧѧة الѧѧѧدومنيكان, كولومبيѧѧѧا, تѧѧѧشاد, يѧѧѧا الوسѧѧѧطىجمھوريѧѧѧة أفريق, كمبوديѧѧѧا, بورونѧѧѧدي
, النيجѧر, مѧلاوي, ليختنشتاين, ليبيا, جمھورية كوريا الديموقراطية إيران،, إثيوبيا السلڤادور،

الѧدول التѧي . الولايات المتحѧدة, الإمارات العربية المتحدة, تايلند, سويسرا, سوازيلاند, رواندا
, قزخѧѧѧستان, إسѧѧѧرائيل, إريتريѧѧѧا, الإكѧѧѧوادور, أذربيجѧѧѧان, أنѧѧѧدورا)  دولѧѧѧة 17 ( —لѧѧѧم توقѧѧѧع 
تيمѧور الѧشرقية, طاجيكѧستان, سѧوريا, سѧان مѧارينو, پيѧرو, قرغيزستان
  .الصحراء الغربية, ڤنزويلا, مدينة الڤاتيكان, اوزبكستان

, تركمنѧستان, تركيѧا, 
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http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%DA%A4%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86
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علــى " وضــعت جميعــا أربعــة محافــل )8( علــى ســبيل الحــصر وهــى مــن الإتفاقيــة

المحكمة الدوليـة لقـانون  :  وهيلتسوية المنازعاتقدم المساواة يمكن اللجوء إليها 

البحــار ، محكمــة العــدل الدوليــة ، محكمــة التحكــيم وفقــا للمرفــق الــسابع لاتفاقيــة 

 للمرفــق الثــامن لاتفاقيــة قــانون "ة خاصــة تــشكل وفقــاهيئــة تحكيميــ، قــانون البحــار 

 ويجوز للدول الأطراف أن تختار واحدا أو أكثر من تلـك المحافـل الأربـع .البحار

  ) 9(.التى أوردتها الاتفاقية 

المحكمة الدولية لقانون البحار وأنشئت الإتفاقية هيئة قضائية دولية مستقلة هى 

علقة بالبحار وأعماقها يتطلب خبرة فنية لأن حل المنازعات المت ًنظراوذلك 

 البحار ًوفقا لأحكام واتفاقية وتعمل وتتكون المحكمة . البحار خاصة بعالم

تمتع بإرادة مستقلة عن الدول يشخص قانونى دولى وهى الأساسي  ونظامها

  )10. (ٕتباشراختصاصات ووظائف ذاتية الأعضاء و

                                                 
8 Howard Schiffman- The Dispute settlement mechanism of 

UNCLOS: A Potentially Important Apparatus for Marine Wildlife 
Management - Journal of International Wildlife Law & Policy- 
1998 – p293. 

  . من الاتفاقية1 /287المادة  9
 ، 1994 – المطبعѧѧة التجاريѧѧة الحديثѧѧة – المنظمѧѧات الدوليѧѧة – محمѧѧد العنѧѧانى إبѧѧراھيم/ د 10

  .69 ص – 1995
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وٕاذا كــان الهــدف مــن إنــشاء المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــارهو ممارســة الوظيفــة 

القـــضائية والإستـــشارية ، فـــإن تحديـــد المنازعـــات التـــى تخـــتص المحكمـــة بنظرهـــا 

  .يسهل على المحكمة القيام بتلك الوظيفة 

صرة عـن تـشكيل المحكمـة ثـم مختقوم فى الصفحات التالية بإعطاء فكرة نسلذلك 

  .  لإختصاص المحكمة القضائى والاستشارى ننتقل

   . تشكيل المحكمة الدولية لقانون البحار:المطلب الأول 

  . الإختصاص القضائى للمحكمة :المطلب الثانى 

  .الإختصاص الاستشارى للمحكمة : المطلب الثالث 

  المطلب الأول

  رتشكيل المحكمة الدولية لقانون البحا

المحكمــة منظمــة دوليــة حكوميــة خاضــعة للقــانون الــدولى ، تمتلــك الــسمات والقــدرة 

  )11. (القانونية التى تخول لها ممارسة بعض الحقوق والقيام بإلتزامات معينة 

تقـــع المحكمـــة الدوليـــة لقـــانون البحـــار فـــى  مدينـــة هـــامبورغ الحـــرة التحالفيـــة ، فـــى 

 كهيئــة قــضائية 1996 أكتــوبر 18هــا فــى وتــم إفتتاح. جمهوريــة ألمانيــا الإتحاديــة 

                                                 
   .613 ، 598 ص -2001 - القاھرة- قانون العلاقات الدولية–إبراھيم محمد العنانى / د 11
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 و إذا كــان الأصــل أن تعقــد المحكمــة جميــع .دوليــة دائمــة ذات إختــصاص عــام 

 مـــن النظـــام الأساســـى ، 1/3للمـــادة " جلـــساتها فـــى مقـــر المحكمـــة ، إلا أنـــه طبقـــا

. للمحكمة أن تعقد جلساتها وتمارس أعمالها فى مكان آخر كلمـا رأت ذلـك مناسـبا

ـــة واللغـــات ال) 12( رســـمية التـــى يـــتم التحـــدث بهـــا أمـــام المحكمـــة ، اللغـــة الانجليزي

  )13(.واللغه الفرنسية

                                                

المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار شــخص قــانونى دولــى تتمتــع بــإرادة مــستقلة عــن 

ويـــتم التعبيـــر عـــن هـــذه . ٕالـــدول الأعـــضاء وتباشراختـــصاصات ووظـــائف ذاتيـــة 

 جهـــاز أو مجموعـــة مـــن الإرادة وتباشـــر هـــذه الإختـــصاصات والوظـــائف بواســـطة

  )14. (الأجهزة تشكل الهيكل أو البناء الداخلى للمحكمة 

 

 .من المرفق السادس ، من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار  3،2 / 1المادة  12

% 80كاليف بناء المحكمة  حيث ساهمت حكومة ألمانيا الاتحادية بنسبة وتحملت ألمانيا ت
، وأقامت ألمانيا % 20من التكاليف وساهمت  هامبروغ التى يقع بها مقر المحكمة بنسبة 

   لإختيار أفضل تصاميم لإنشاء المحكمة  وتولت شركة1989مسابقة عام 

Baron Alexander and Baroness Emanuela von Branca  مسؤولية إنشاء 
 ،  وتم الافتتاح الرسمى 1996 أكتوبرعام 18المحكمة ووضع حجر الاساس للمحكمة فى 

   .2000 يوليو 3لمقر المحكمة فى 
  . من لائحة المحكمة43 المادة 13
  .69 ص – مرجع سابق – المنظمات الدولية –إبراهيم محمد العنانى / د 14
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 قـــضاه المحكمـــة الدوليـــة لقـــانون البحـــار ، أهـــم عناصـــرالبنيان التنظيمـــى لهـــا ، و

وذلـــك لأن قـــضاه المحكمـــة هـــم مـــن يتولـــون نظـــر النزاعـــات التـــى تعـــرض علـــى 

   . إنشاء المحكمة المحكمة ، ويصدورون أحكام فيها وهى الغاية الأساسية من

القاعدة هى أن المحكمة الدولية لقانون البحار مثلها مثل محكمـة العـدل الدوليـة و

، تجلس بكامل هيئتها عند نظر قضية مـا ، علـى أن النظـام الأساسـى للمحكمـة 

أتـــاح ، للـــدول فرصـــة عـــرض منازعاتهـــا القانونيـــة علـــى المحكمـــة للفـــصل فيهـــا 

ن القـــضاة يختـــارون مـــن بـــين أعـــضاء بواســـطة هيئـــة تـــشكل مـــن عـــدد محـــدد مـــ

المحكمــــة الواحــــد والعــــشرون ، ويمكــــن أن ينــــضم إلــــيهم أشــــخاص مــــن خارجهــــا 

كقضاة خاصـين يختـارهم أطـراف النـزاع ، وأطلـق علـى هـذه الهيئـة المتفرعـة عـن 

  )15.(المحكمة غرفه

وســأتناول فــى هــذا المطلــب قــضاه المحكمــة ، غــرف المحكمــة وذلــك علــى النحــو 

  :التالى 

  . قضاه المحكمة : الأول الفرع

  . غرف المحكمة :الفرع الثانى 

  

                                                 

مة العدل الدولية ومدى ملاءمتها كبـديل مؤقـت  غرف محك–الخير قشى / الأستاذ الدكتور  15
   .4 ص -1999 – دار النهضة العربية –لمحكمة العدل الدولية 
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  الفرع الأول

  قضاه المحكمة

  عدد قضاه المحكمة : ًأولا 

، وبــذلك تكــون "مــستقلا"  عــضوا21تتــألف المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار مــن 

أكبــر المحــاكم الدوليــة مــن حيــث عــدد القــضاه  ، يختارقــضاه المحكمــة مــن بــين 

 بأوسع شهرة في الإنصاف والنزاهـة والكفـاءة المعتـرف بهـا فـي  يتمتعونأشخاص

  )16(. مجال قانون البحار

                                                 

والثابت أن المحكمة الدولية لقـانون البحـار أكبـر .  من النظام الأساسى للمحكمة2/1المادة  16
 15محكمــة دوليــة مــن حيــث عــدد القــضاه ، حيــث يبلــغ عــدد قــضاه محكمــة العــدل الدوليــه 

 .  عضو 18عضو ، ويبلغ عدد قضاه المحكمة الجنائية الدوليه 

وٕاذا كان الثابت من النظام الاساسى للمحكمة الدولية لقانون البحار ، بأن الكفاءة المطلوبـه فـى 
قــضاه محكمــة قــانون البحــار هــى فــى المــسائل المتــصله بقــانون البحــار ، فــإن قــضاه محكمــة 

  .ن المشهود لهم بالكفاية في القانون الدوليالعدل الدولية يتم إختيارهم من بي
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بتمثيل النظم القانونيه الرئيسيه فى العـالم " ينبغى ان يكون تشكيل المحكمه كفيلا

ــــألا يقــــل عــــدد القــــضاة  ــــى العــــادل ، وذلــــك ب ويجــــب ان يراعــــى التوزيــــع الجغراف

وضــعتها الجمعيــة العامــة جموعــات التــى التــابعيين لكــل مجموعــه جغرافيــة مــن الم

الدول الأفريقية ، الدول الآسـيوية ، ودول أوروبـا الـشرقية وأمريكـا (للأمم المتحدة 

 عن ثلاثة قـضاه ، )اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الغربية ودول أخرى

 ، وٕاذا أمكـن. ولايجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دوله بعينيها

لأغـــراض العـــضوية فـــى المحكمـــة ، إعتبـــار شـــخص مـــن رعايـــا أكثـــر مـــن دولـــة 

واحــدة ، عــد مــن رعايــا الدولــة التــى يمــارس فيهــا عــادة حقوقــه المدنيــة والــسياسية 

).17(  

 أعطت وزنا إضافيا للبلـدان الناميـة بالمقارنـة هاتشكيل المحكمة يبين بوضوح أنو

 أكثــــر تمثــــيلا و المحكمــــة هــــتكــــوين، وبــــذلك يكــــون مــــع محكمــــة العــــدل الدوليــــة 

 المــشاركة الواســعة مــن الــدول فــي يعكــس هــذا التــشكيلللمجتمــع الــدولي ككــل ، و

  . مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار

يتطلـــب أن عـــدد " التوزيـــع الجغرافـــي العـــادل"قـــد يكـــون محـــل نقـــاش مـــا إذا كـــان 

لجمعيـة العامـة وضـعتها االقضاة من كل مجموعة جغرافيه من المجموعات التى 

  يجــــب ان يكــــون متناســــبا مــــع عــــدد الــــدول الأطــــراف فــــى هــــذه للأمــــم المتحــــدة

                                                 

  . من النظام الأساسى للمحكمة2/2المادة  17
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للتوزيـع الجغرافـى لا " المجموعة، و من المؤكد أن اختيار اعـضاء المحكمـة وفقـا

  .يوجد بمثل هذا التناسب الدقيق

 دولــه ، حتــى نهايــة 156 عــضوا ،  يمثلــون 21ولمــا كــان عــدد قــضاه المحكمــة 

وأن أصــبح .  دولـه ممثلـه بعــضو فـى المحكمـة 7.5م تكـون كــل  ، فمـن ثـ2008

كــل أعــضاء الامــم المتحــدة ،أعــضاء فــى اتفاقيــه الامــم المتحــدة لقــانون البحــار ، 

  )18.( دوله ممثلون بعضو فى المحكمة9.25لاصبح كل 

ويعتبــر إختيــار القــضاه علــى حــسب المجموعــه الجغرافيــه والتــى أخــذ بهــا النظــام 

دوليــه لقــانون البحــار ، أفــضل مــن إختيــار القــضاه بحــسب الاساســى للمحكمــة ال

الانظمــة القانونيــة الرئيــسية فــى العــالم والــذى أخــذ بــه النظــام الاساســى لمحكمــة 

العدل الدولية ، وذلك لان هناك مجموعات جغرافيه لـيس لهـا أنظمـة خاصـة بهـا 

  )19.(، كالمجموعه الافريقية والدول الاسيوية التى لاتدين بالاسلام

 وافقـت 1996 أغـسطس 1 الإنتخابات الأولى التي عقـدت فـي نيويـورك فـي وفى

  -:الدول الأطراف بعد صعوبة على التوزيع الجغرافي التالى
                                                 

18 Robin Churchill- dispute settlement under the un convention on the law 
of the sea : survey for 2008 -  the international journal of marine and 
coastal law – volume 24- number 4 – 2009- p 607. 

 دولـه مـن 43 دولـه أطـراف فـى الاتفاقيـه ، بواقـع 156 ، كان هناك 2008وحتى نهاية عام 
 27 دوله مـن أوروبـا الـشرقيه ، 22 دوله من المجموعه الاسيويه ، 42المجموعه الافريقيه ، 

  . أوروبا الغربية ودول أخرى 22أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، 
 – القــانون الــدولى للبحــار وتطبيقاتــه فــى المملكــة العربيــة الــسعودية –محمــد عمــر مــدنى / د 19

   .503 ص – 1996 – الطبعه الثانية –الجزء الاول 
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  . خمسه قضاه من المجموعة الإفريقية -1

 . خمسة قضاه من المجموعة الأسيوية -2

 .أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أربعة قضاه من -3

 .أوروبا الغربية ودول أخرىضاه من  أربعة ق-4

  . ثلاثة قضاه من أوروبا الشرقية -5

 دولــه ، هــم أول قــضاه 100مــن قبــل " قاضــيا21وفــى نفــس الجلــسة تــم إنتخــاب 

  )20. (1996 أكتوبر 1بالمحكمة، وقد باشروا عملهم بالمحكمة فى 

ويعلــن كــل قــاض، قبــل مباشــرة مهــام وظيفتــه ، فــى جلــسه علنيــة ، بأنــه ســيمارس 

ـــوحى مـــن ضـــميرة ـــز وب ـــى عـــضو المحكمـــة أن ويتعـــين . صـــلاحياته دون تحي عل

وٕاذا لــزم الأمــر ،  فــي أول جلــسة عامــة يكــون فيهــا العــضو حاضــرايــؤدى الإعــلان

   .يتم عقد جلسة خاصة لهذا الغرض

ـــشروط "يامـــستوف،  أداء اليمـــين دون  وظـــائفهم،لايجـــوز للقـــضاه مباشـــرة مهـــامو  ال

  )21(. القانونية

                                                 
 20 Chandrasekhara Rao,Rahmatullah Khan -The International Tribunal 

for the Law of the Sea  law and practice - kluwer law international – 
2001 - p51. 

 مــن لائحــة المحكمــة 1 /5 مــن النظــام الاساســى للمحكمــة ، هــذا وقــد أوردت المــادة 11م  21
أعلــن ”" صــيغه الإعــلان الــذى يؤديــة العــضو المنتخــب أمــام المحكمــة قبــل اســتلام وظيفتــه 

ٕرســـميا أننـــي ســـأقوم بواجبـــاتي وأمـــارس اختـــصاصاتي كقـــاض بكـــل شـــرف واخـــلاص وحيـــاد  ٍ
ـــ. “وضـــمير ـــرغم مـــن أن الانتخـــاب الاول لأعـــضاء المحكمـــة  كـــان فـــي الاول مـــن وعل ى ال
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  ٕاءات ترشيح القضاه وانتخابهم إجر" : ثانيا

أوضح النظام الاساسى للمحكمة الاجـراءات التـى تتبـع لانتخـاب قـضاتها ، حيـث 

  :تمر هذه الاجراءات بما يلى 

 يقــوم مــسجل المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار ، بإرســال دعــوة كتابيــة للــدول -1

شــهر علــى الأطـراف لتقــديم أســماء مرشـحيها لعــضوية المحكمــة وذلــك قبـل ثلاثــة أ

الأقل من ميعاد الإنتخاب ، وعلى الـدول الاسـتجابة لتلـك الـدعوى وارسـال اسـماء 

ويقــوم المــسجل بإعــداد قائمــة بأســماء المرشــحين مرتبــة . مرشــيحها خــلال شــهرين 

ثـم يقـوم المـسجل . المرشـح الدولـة التـى قامـت بترشـيحةويبـين بجـوار اسـم " أبجديا

طــراف علــى ان يكــون ذلــك فــى ميعــاد بإرســال نــسخة مــن القائمــة الــى الــدول الأ

  .أقصاه قبل اليوم السابع من الشهر الاخير السابق لتاريخ الانتخاب

 لكــــل دولــــه طــــرف فــــى الاتفاقيــــه ان ترشــــح مــــالا يزيــــد عــــن شخــــصين ممــــن -2

يتميـــزون بالانـــصاف والنزاهـــه ومـــشهود لهـــم بالكفـــاءه فـــى مجـــال قـــانون البحـــار ، 

  .ى يحملون جنسياتها أو جنسية دولة أخر

ويجــرى الإنتخــاب فــى اجتمــاع .  ينتخــب أعــضاء المحكمــة بــالاقتراع الــسرى -3

للدول الأطراف يدعو إلـى عقـدة الأمـين العـام للأمـم المتحـدة فـى الانتخـاب الأول 

                                                                                                                    

 مــن الائحــة فــي 5ومــع ذلــك فقــد ادلــوا بــأعلانهم الرســمي بموجــب المــادة . 1996اكتــوبر 
  . 1996مراسم افتتاحية المحكمة في الثامن عشر من اكتوبر 
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، ويعقـــد عـــن طريـــق الإجـــراء الـــذى تتفـــق عليـــه الـــدول الأطـــراف فـــى الانتخابـــات 

ويكـون . يـا فـى ذلـك الاجتمـاع ويشكل ثلثا الدول الأطـراف نـصابا قانون. اللاحقة 

المنتخبــــون لعــــضوية المحكمــــة المرشــــحين الــــذين حــــصلوا علــــى أكبــــر عــــدد مــــن 

، علـى  الـدول الأطـراف الحاضـرة والمـصوتةوعلى أغلبية ثلثـى أصـوات الأصوات

  )22.(أن تضم هذه الأغلبية أغلبية الدول الأطراف 

  مدة العضوية " : ثالثا

ت ، ويجـوز إعـادة إنتخـابهم لمـدد أخـرى ، ينتخب قضاة المحكمة لمـده تـسع سـنوا

ويشترط أن تنتهى ولاية سبعه من القـضاه الـذين انتخبـوا فـى الانتخـاب الأول بعـد 

مـــضى ثـــلاث ســـنوات ، وتنتهـــى ولايـــة ســـبعه أخـــرين بعـــد ســـت ســـنوات ، وبـــذلك 

يتحقـــق اســـتمرارية فـــى وجـــود أشـــخاص لهـــم خبـــرة فـــى المحكمـــة ، ويكـــون تجديـــد 

 التـــى يجريهـــا الأمـــين العـــام للأمـــم المتحـــدة بعـــد الإنتخـــاب هـــؤلاء القـــضاه بالقرعـــة

وبهــذا تكــون المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار، إنتهجــت نهــج ) 23.(الأول مباشــرة

                                                 
  .   من النظام الاساسى للمحكمة 4المادة  22
 مــــن النظــــام 13لــــنص المــــادة " وفقــــا. ام الاساســــى للمحكمــــة  مــــن النظــــ2 ، 1 /5 المــــادة 23

الاساســـى لمحكمـــة العـــدل الدوليـــه، فـــإن أعـــضاء محكمـــة العـــدل الدوليـــة تـــسرى علـــيهم ذات 
 مـع  مـن النظـام الاساسـى للمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار ،1 /5الاحكام الواردة فى المـادة 

ب أعـــضاء المحكمـــة لمـــدة تـــسع  ينتخـــ-1" ، حيـــث تـــنص اخـــتلاف عـــدد القـــضاه المنتخبـــين
سنوات ويجوز إعادة انتخـابهم علـى أن ولايـة خمـسة مـن القـضاة الـذين وقـع علـيهم الاختيـار 
في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعـد 
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محكمـــة العـــدل الدوليـــة ، ومـــدة التـــسع ســـنوات المقـــررة كمـــدة عمـــل القاضـــى فـــى 

 تـؤدى المحكمة ، قد تعتبر طويلة ولكنها تحقق مصلحة لسير العدالة ، فكما أنها

فإنــه يتحقــق مــن . إلــى إســتقرار المبــادىء القــضائية التــى ترســيها أحكــام المحكمــة 

الإستفادة من الخبرات القانونيـة ، حيـث أن اسـتمرار عمـل القاضـى " خلالها أيضا

لفترة طويلة فى مجال قانون البحار ، يؤدى إلى زيادة خبراتة ، وطول مـدة عملـة 

  )  24.(ت التى يكتسبهابرايحقق الإستفادة أكثر من تلك الخ

وتجــدر الاشــارة الــى ان اجــراء القرعــه لايــتم بطريقــه عــشوائية وانمــا بالكيفيــة التــى 

ـــذلك يتجـــدد ثلـــث ) 25.(تـــضمن الحفـــاظ علـــى شـــرط التوزيـــع الجغرافـــى العـــادل وب

ـــة العـــدد بـــصفة دائمـــة وبهـــذه . أعـــضاء المحكمـــة كـــل ثـــلاث ســـنوات وتظـــل كامل

ار فــــى تــــشكيل المحكمــــة ، وهــــذا أمــــر الطريقــــة يمكــــن تحقيــــق نــــوع مــــن الإســــتمر

 عـادة مـا يكـونو. ضرورى لعدم حـدوث تغييـرات مفاجئـة فـى المبـادىء القـضائية 

 العقد الخاص بالعضو ينتهي وذلك لان.  في شهري ابريل ويونيوإنتخاب القضاه

                                                                                                                    

شار  القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهايـة الـثلاث سـنوات والـست سـنوات المـ-2. ست سنوات
  . "ها بمجرد الانتهاء من أول انتخابإليها آنفا تعينهم القرعة والأمين العام يقوم بعمل

 – دار النهــــــضة العربيــــــة – القــــــضاء الإدارى الــــــدولى –عبــــــد العزيــــــز محمــــــد ســــــرحان /  د24
   .184 ص -1990

 2003- دار النهـضة العربيـة - المحكمة الدولية لقانون البحار–محمد صافى يوسف / د  25
   .43ص  –
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ابــات التــي تعقــد كــل ثلاثــة ســنوات يــتم خ ســبتمبر للعــام الماضــي فــان الانت30فــي 

  )26.( لذلك التاريخعقدها في وقت سابق

وعلى أعضاء المحكمة المنتهى مدة ولايـتهم الإسـتمرار فـى أداء واجـبهم الـوظيفى 

إلى أن يتولى من يخلفهم ، وعلى أيه حـال فانـه يجـب علـى القـضاه المنتهـى مـدة 

وٕاذا انتهـت عـضوية  ) 27.(ولايتهم أن يفصلوا فى القـضايا التـى بـدأوا النظـر فيهـا

وذلــك لوفــاه العــضو الــسابق او ( نتهــاء مــدة ولايتــة  أحــد اعــضاء المحكمــة قبــل ا

فإن  العضو المنتخـب الـذى يحـل محلـه يكمـل ) تقديم استقالته أو لأى سبب أخر

  )28.(مدة سلفه فقط 

  

  

  

  

  
                                                 

 26 P. Chandrasekhara Rao and Ph. Gautier -   The rules of the 
International Tribunal for the Law of the Sea: a commentary - 2006 – 
Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands -  p 3. 

  . من النظام الاساسى للمحكمة 5/3المادة  27
  .المحكمة من لائحة 2/2المادة  28
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  الفرع الثانى

  غرف المحكمة

علـى إنـشاء غـرف خاصـة للمحكمة الدولية لقانون البحـار النظام الأساسي ينص 
  . دائمة ، ومؤقتة 

  الغرف الخاصة الدائمة : " أولا

 ، وتـستمد كـل غرفـه دائمـة فئـات معينـة مـن المنازعـات تعامـل مـعهي تلك التى ت

عمـل المحكمـة إلـى بـدأ ومنـذو  )29.(إسمها من نوع المنازعات التـي تفـصل فيهـا 

 غرفــــه منازعــــات قــــاع البحــــار ، غرفــــه :هــــى  ةدائمــــغــــرف الأن أنــــشأت خمــــسة 

لأســـماك ، غرفـــه ترســـيم الحـــدود البحريـــة ، الإجـــراءات المـــوجزة ، غرفـــه مـــصائد ا

  .غرفه تسويه المنازعات المتعلقة بالبيئة البحرية 

  غرفة منازعات مصائد الأسماك -1

تتكــون غرفــة مــصائد الأســماك مــن ســبعه مــن أعــضاء المحكمــة ، و يكــون الحــد 

الأدنــــى الواجــــب تــــوافره مــــن الأعــــضاء لــــصحة اجتمــــاع الغرفــــة وبالتــــالي صــــحة 

ة عنهــا خمــسه أعــضاء وينتخــب الأعــضاء لمــده ثــلاث ســنوات ، القــرارات الــصادر

ـــع الجغرافـــي العـــادل  ـــارهم التوزي وحـــددت المحكمـــة اختـــصاص . يراعـــى فـــي اختي

                                                 
29 International Tribunal for the Law of the sea - yearbook 2005 - pp9-10. 

 - 18 -



أو . الغرفــة والمتمثــل فــي، تفــسير أو تطبيــق إتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار

ظ أي إتفاقيـــة أخـــرى تمـــنح للمحكمـــة الإختـــصاص بـــشأن المنازعـــات المتعلقـــة بحفـــ

وٕادارة الموارد البحرية الحية والتـى تتفـق الأطـراف علـى عرضـها علـى هـذه الغرفـة 

  )30.( يشهد لهم بالتميز في هذا المجال، لذلك يتم اختيار أعضاء الغرفة مما

 غرفه منازعات البيئة البحرية  -2

تتكون من عدد سبعه قضاه ، يراعـى فـي اختيـارهم التوزيـع الجغرافـي العـادل ويـتم 

مــا يــشهد لهــم بــالتميز فــي هــذا المجــال ، ويــتم انتخــاب الأعــضاء لمــده اختيــارهم م

ثلاث سنوات، ويجب ألا يقل عدد الأعـضاء الحاضـرين لنظـر النـزاع عـن خمـسه 

وتفـــصل الغرفـــة فـــى المنازعـــات التـــى تتـــصل بحمايـــة وحفـــظ البيئـــة ) 31.(أعـــضاء

البحــار ، وأي البحريــة والمتعلقــة بتفــسير أو تطبيــق ااتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون 

الخاصــة  وكــذا الإتفاقيــات. اتفــاق آخــر يمــنح المحكمــة إختــصاص بنظــر النــزاع 

                                                 
30   Chandrasekhara Rao and Rahmatullah Khan- P 93. 

 hugo هــــو ، رئــــيس الغرفــــة 2011 ســــتمبر  30تــــشكيل  غرفــــه مــــصائد الأســــماك حتــــى 

caminos  ، الارجينين Tullio Treves، إيطاليـا    Stanislaw Pawlak  ، بولنـدا  

 ، جنـوب إفريقيـا James Kateka، جمهوريـه تنزانيـا المتحـدة  Shunji Yanai اليابـان

Albert Hoffmann الـصين  ، Zhiguo  Gao جمهوريـه كوريـا ، Jin-Hyun Paik.
      

31 International Tribunal for the Law of the sea- yearbook 2002- 
volume 6  – pp11-12. 
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لـــنص المـــادة " والإتفاقـــات المتعلقـــة بحمايـــة البيئـــة البحريـــة والمحافظـــة عليهـــا وفقـــا

  )32.( من إتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار237

  غرفه الإجراءات المستعجلة  -3

غرفـــه  "ســـنوياالمحكمـــة ، تـــشكل المحكمـــة بهـــدف الإســـراع فـــي تـــصريف أعمـــال 

تتكـــون مـــن رئـــيس المحكمـــة ونائبـــه بحكـــم القـــانون ويـــضاف إليهمـــا ثلاثـــة قـــضاة 

تنتخبهم المحكمة ، كما تنتخب المحكمة قاضيين بديلين للحلول محل مـن يتعـذر 

اشـــتراكه مـــن الأعـــضاء فـــي مرحلـــه معينـــه أثنـــاء نظـــر القـــضية المعروضـــة علـــى 

أعــضاء الغرفــه والعــضوين البــديلين مــن قبــل المحكمــه بنــاء الغرفــة ، ويــتم اختيــار 

ولـــصحة اجتماعـــات الغرفـــة يجـــب حـــضور ثلاثـــة . علـــى اقتـــراح رئـــيس المحكمـــة 

  .  أعضاء على الأقل من بين أعضائها الخمسة
                                                 

32 peter ehlers, rainer lagoni -  p305.  

 لا يخـل هـذا الجـزء بالالتزامـات المحـددة التـى -1"  من الإتفاقية علـى أن 237وتنص المادة 
تتحملهــا الــدول بموجــب الاتفاقيــات والاتفاقــات الخاصــة المبرمــة فــى وقــت ســابق والتــى تتــصل 

د تبرم تعزيز للمبادىء العامة الـواردة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها أو بالاتفاقات التى ق
  .فى هذه الاتفاقية

 ينبغـــى تنفيـــذ الالتزامـــات المحـــددة التـــى تتحملهـــا الـــدول بموجـــب الاتفاقيـــات الخاصـــة، فيمـــا -2
هــداف يتعلــق بحمايــة البيئــة البحريــة والحفــاظ عليهــا ، علــى نحــو يتمــشى مــع المبــادىء والأ

  ".العامة لهذه الاتفاقية 

   .2005 إلى 2002زعات البيئة البحرية فى الفتره ما بين تشكيل غرفة منا
President Tullio Treves – judges : Vicente Marotta Rangel – Alexander 
Yankov –Paul Bamela Engo –Joseph Akl –David Anderson- 
Guangjian  Xu . 
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   غرفه منازعات قاع البحار -4

، يختـارهم أعـضاء المحكمـة المنتخبـون "  من أحد عـشر عـضواةغرفهذه التتكون 

ولـــــصحة اجتماعـــــات الغرفـــــة يجـــــب ألا يقـــــل أعـــــضائها .   بالأغلبيـــــةمـــــن بيـــــنهم

لأهميـة النزاعـات التـي تنظرهـا الغرفـة يجـب " ونظـرا. الحضور عن سبعه أعـضاء

أن يـــضمن تـــشكيلها تمثيـــل الـــنظم القانونيـــة الرئيـــسية فـــي العـــالم ويراعـــى التوزيـــع 

  : فتشكل الغرفة كالأتى. الجغرافي العادل

   ؛ عايا المجموعة الأفريقيةثلاثة قضاة هم من ر  -أ

   ؛ثلاثة قضاة من رعايا المجموعة الآسيوية -ب

  ؛ىالبحر الكاريب  اثنين من القضاة من رعايا دول أمريكا اللاتينية و منطقة-ج

  ؛اثنين من القضاة  من رعايا دول أوروبا الغربية -د

  . قاضى واحد من أوروبا الشرقية- هـ

. ثلاث سنوات ويجوز إعادة اختيارهم لفترة ثانيهوأعضاء الغرفة يتم اختيارهم كل 
منازعــات قــاع ة ولغرفــ. وللغرفــة إختــصاصين إحــداهما قــضائى والآخــر إستــشارى 

علــــى طلــــب أى طــــرف فــــى النــــزاع، أن تقــــوم بتــــشكيل غــــرف " البحــــار ، وبنــــاءا
) ب (188/1 للمــادة         " مخصــصة لنظــر منازعــات خاصــة تحــال إليهــا وفقــا

أعــــضاء غرفــــه  أعــــضاء مــــن ة، وتتكــــون هــــذه الغــــرف مــــن ثلاثــــ) 33(مــــن الإتفاقيــــة 
  . موافقه أطراف النزاعةمنازعات قاع البحار ، ولكن يشترط لتشكيل هذه الغرف

                                                 

مخصـــصة بنـــاء علـــى طلـــب أى طـــرف فـــى النـــزاع، إلـــى غرفـــه " ب 1 /188تـــنص المـــادة  33
  " من المرفق السادس26للمادة " تابعه لغرفه منازعات قاع البحار تشكل وفقا
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  غرفة منازعات تعيين الحدود البحرية  -5

 من عشرة قضاة ، والحد الأدنى لإكتمال نصاب نظر الـدعوى أمـام ةتتكون الغرف
 وكغيرهـا مـن الغـرف  . الغرفـه ثـلاث سـنواتومدة عمـل. الغرفة هو سته أعضاء 

الدائمـــة إشـــترط موافقـــه أطـــراف النـــزاع علـــى عرضـــه أمـــام الغرفـــة لكـــى ينعقـــد لهـــا 
  .الإختصاص بنظره 

تتفــــق والتــــي والغرفــــة متاحــــة لمعالجــــة المنازعــــات بــــشأن تعيــــين الحــــدود البحريــــة 
   : تفسير أو تطبيق أي حكم من أحكامالأطراف على إحالتها اليها من أجل 

     اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار) أ(

  )34(.لمحكمة الاختصاصاأي اتفاق آخر يمنح ) ب(

  

  الغرف الخاصة المؤقتة " : ثانيا

                                                 

 و الوثيقـــــة رقـــــم  ؛موقـــــع  المحكمـــــة الدوليـــــة لقـــــانون البحـــــار علـــــى شـــــبكه المعلومـــــات الدوليـــــة165
ITLOS/2008/RES.4 منـــــــشورعلى شـــــــبكة  ، 2007 أكتـــــــوبر 7، مـــــــن وثـــــــائق المحكمـــــــة والمؤرخـــــــة

  .المعلومات الدولية

 شــكلت المحكمــة دائــرة المنازعــات المتعلقــة بتعيــين الحــدود البحريــة ، 2007 مــارس 13فــى 
  .2007 مارس 16وأنشئت إختصاص الدائرة فى 

  : هو على النحو التالى2011 ستمبر 30وتشكيل الغرفه حتى 
President: José Luis Jesus-  Members- L. Dolliver M. Nelson- P. 
Chandrasekhara Rao-Joseph Akl-Tafsir Malick Ndiaye- Jean-Pierre 
Cot-Stanislaw Pawlak-Shunji Yanai Boualem Bouguetaia-Jin-Hyun 
Paik. 
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هي تلك التي تنشئها المحكمة من بين أعضائها  بناء علـى طلـب طرفـى النـزاع للنظـر 

ل فــى القــضية فــي قــضيتهم  ، وتنحــل الغرفــة بمجــرد الإنتهــاء مــن مهمتهــا ، أى الفــص

  )35. (التى شكلت من أجلها

. تــشكل المحكمــة غرفــه للنظــر فــي أي نــزاع معــين يحــال إليهــا إذا طلــب الأطــراف ذلــك

محــدودة جــدا  سلطة الطــرفينفــ ) 36. (وتبــت فــى تكــوين تلــك الغرفــة بموافقــة الأطــراف 

لهــذا الــنص ، حيــث لا تتعــدى إبــداء رأيهمــا حــول عــدد القــضاة التــى تتــشكل منهــا " وفقــا

    .الغرفة 

  

  

  المطلب الثانى
                                                 

 غرف محكمة العدل الدولية ومدى ملاءمتها كبـديل مؤقـت –الخير قشى / الأستاذ الدكتور  35
  .29 ص –لمحكمة العدل الدولية 

  . من النظام الأساسي للمحكمة15/2 المادة  36

يرتبط تـاريخ الغـرف الخاصـة بـالاقتراحين اللـذين قـدمتهما الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والمملكـة 
حيــث إقترحــت الولايــات المتحــدة إعــادة صــياغة  . 1945المتحــدة إلــى لجنــة للحقــوقيين ســنه 

 مــــن النظــــام الأساســــى للمحكمــــة الدائمــــة للعــــدل الــــدولى والتــــى لــــم تعــــرف الغــــرف 26المــــادة 
 مـن النظـام الأساسـى للمحكمـة 27 ،26ٕته واقترحت بريطانيـا إسـتبدال المـادتين الخاصه المؤق

الدائمة للعدل الدولى بنص يخول لمحكمـة العـدل الدوليـة تـشكيل غـرف خاصـة متـى رأت ذلـك 
  ".ملائما

يجـوز للمحكمـة أن تـشكل "  من النظام الأساسى لمحكمة العـدل الدوليـة 2 /26وتنص المادة 
 الـدائرة ذهللنظـر فـى قـضية معينـة وتحـدد المحكمـة عـدد قـضاة هـ) رفـة غ( فى أى وقـت دائـرة 

  " بموافقة الطرفين 
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  إختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار
  

بـــــصفة عامـــــة ، يقـــــصد بالولايـــــة القـــــضائية أو إختـــــصاص المحكمـــــة ، الـــــسلطة 

القانونية المخولة للمحكمة لإصدار قرار ملزم بشأن مضمون أو موضوع الدعوى 

  )37.(المعروضة عليها 

وفـي إتفاقيـة .  البت في مسائل معينـة وقد يقصد بها الهيئة القضائية المخول لها

الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار والنظــام الأساســي للمحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار، 

يطلـــق للدلالـــة علـــى " الولايـــة القـــضائية أو إختـــصاص المحكمـــة " فـــإن مـــصطلح 

السلطة المخولة للمحكمة ، للفصل فـي أي نـزاع يتعلـق بتفـسير أو تطبيـق إتفاقيـة 

  )38. (متحدة لقانون البحارالأمم ال

ولما كانت الولاية القضائية للمحكمة ، تتعلق بالفصل فى المنازعات التـى تتعلـق 

بتفــسير أو تطبيــق الإتفاقيــة ، وهــى منازعــات قانونيــة ، الأمــر الــذى يتطلــب منــا 

  تحديد مفهوم النزاع قبل الخوض فى مسألة الإختصاص 

                                                 
37 Terry D. Gill - the world court what it is and how it works , sixth 

completely revised  – Martinus nijhoff – 2003 - p 81. 
38 Tullio Treves – P.Chandrasekhara Rao and Rahmatullah Khan -The 

International Tribunal for the Law of the Sea  law and practice- 
kluwer law international- 2001- p111. 
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كافـه القـضايا التـى تـسوى علـى الـصعيد عرف الفقه الـدولى النـزاع الـدولى ، بأنـه 

 وعرفــت محكمــة العــدل الدوليــة ومــن قبلهــا المحكمــة الدائمــة للعــدل )39. (الــدولى 

خـلاف حـول مـسألة قانونيـة أو واقعيـة ، وهـو تعـارض لـلآراء " الدولى النزاع بأنه 

  )40" . (القانونية بين أطراف النزاع ، أو لمصالحهما

 البحــار نــوعين مــن الإختــصاصات ، إختــصاص وتمــارس المحكمــة الدوليــة لقــانون

للأوضـــاع القانونيـــة " قـــضائى وذلـــك بالتـــصدى للقـــضايا التـــى تعـــرض عليهـــا وفقـــا

ٕ واختـصاص إستـشارى وذلـك بإبـداء الـرأى فـى الأمـور التـى تعـرض ،والفصل فيها 
 الإختـــــــصاص القــــــــضائى للمحكمــــــــة ، المطلــــــــبوســــــــأتناول فـــــــى هــــــــذا . عليهـــــــا 

  : على النحو التالى والإختصاص الإستشارى ، وذلك

  .الإختصاص القضائى :  الأول لفرعا

  .الإختصاص الإستشارى :  الثانى الفرع

  

  

  

                                                 
 دراســـة مـــن كـــل مـــن الفكـــر – الأحكـــام العامـــة فـــى قـــانون الأمـــم –محمـــد طلعـــت الغنيمـــى/د 39

  .905 ص – نشر بدون سنه– منشأه المعارف بالإسكندرية –المعاصر والفكر الإسلامى 
ليتشنـــشتاين ضـــد ( التعليـــق علـــى القـــضية الخاصـــة بـــبعض الأمـــوال –أحمـــد أبـــو الوفـــا / د 40

 دار النهـــــــضة العربيـــــــة – ) 2005-2001(قـــــــضاء محكمـــــــة العـــــــدل الدوليـــــــة  -)ألمانيـــــــا
   .169 ص -)2007 -2006(
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   الأولالفرع

  القضائي الاختصاص

 

درج فقهـــاء القـــانون علـــى تقـــسيم الإختـــصاص القـــضائى للمحكمـــة الـــى قـــسمين ، 
ــــا ــــصاص الشخــــصى ، وذلــــك وفق للكيانــــات التــــى يحــــق لهــــا اللجــــوء الــــى " الإخت

لنوعيــــة المنازعــــات التــــى " الإختــــصاص الموضــــوعى ، وذلــــك وفقــــا.  مــــة المحك
وســــأتناول الإختــــصاص الشخــــصى . تخــــتص المحكمــــة بنظرهــــا والفــــصل فيهــــا 

   : النقتتين التاليتينوالإختصاص الموضوعى فى 

  .الإختصاص الشخصى  : "أولا

  .الإختصاص الموضوعى  : "ثانيا

  )م المحكمةحق التقاضى أما(الإختصاص الشخصى " : أولا

ـــذين لهـــم حـــق  ـــدولى العـــام ال ـــين أشـــخاص القـــانون ال الشخـــصى بوجـــه عـــام ، تعي
المثـــول أمـــام المحكمـــة ، أمـــا لعـــرض منازعـــاتهم عليهـــا للفـــصل فيهـــا وأمـــا لطلـــب 

  )41.(الفتوى منها بشأن بعض المسائل القانونية 

                                                 

ير   الوظيفــــة الإفتائيــــة لمحكمــــة العــــدل الدوليــــة ودورهــــا فــــى تفــــس-أحمــــد حــــسن الرشــــيد / د 41
 الهيئــة المــصرية العامــة –ٕوتطــوير ســلطات واختــصاصات الأجهــزة الــسياسية للأمــم المتحــدة 

  .79 ص-1993 –للكتاب 
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مـن " والإختصاص الشخـصي فـي المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار ، يـشكل واحـدا
)  42. (بتكــــــارات الرائعــــــة والأبــــــرز بالنــــــسبة إلــــــى الهيئــــــات القــــــضائية الدوليــــــة الا

فالمحكمــة فتحــت آفــاق جديــدة فــى القــضاء الــدولى ، فــالطبيعى والمعتــاد أن حــق 
 عامــة لا يمــنح إلا للــدول وهــو مــا نــصت عليــه هاللجــوء إلــى القــضاء الــدولى بــصف

للــدول وحــدها الحــق  "  مــن النظــام الأساســى لمحكمــة العــدل الدوليــة34/1المــادة 
  " . فى الدعاوى التى ترفع للمحكمة "فى أن تكون أطرافا

، كمـا " وبالتالى أى كيان أخر لا يمكنه اللجوء إلى القضاء الدولى بـصفته مـدعيا
لا يجوز للدول التى تتمتـع بحـق اللجـؤ إلـى القـضاء الـدولى أن تختـصم أى كيـان 

، أمـــا بالنـــسبة للمحكمـــة الدوليـــة آخـــر غيـــر الـــدول للمثـــول أمـــام القـــضاء الـــدولى 
لقانون البحار فالأمر مختلف حيث منح أطراف أخـرون غيـر الـدول ذات الـسيادة 

ويمكـــن حـــصر . حـــق اللجـــؤ اليهـــا للإدعـــاء قبـــل أى دولـــة أو قبـــل أى كيـــان آخـــر
الأشخاص الـذين يحـق لهـم اللجـؤ إلـى المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار فـى الآتـى 

:-  

  -: التقاضى أمام المحكمة التى لها حق الدول  -1

                                                 
42 Hugo Caminos - Myron H. Nordquist and John Norton Moore - The 

jurisdiction of the International Tribunal for the Law of the Sea : an 
overview- Center for oceana law and policy , oceans policy , new 
institutions, challenges and opportunities, eds., The Hague, Martinus 
Nijhoff, 1999)  - pp93-94. 
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) النظــام الأساســى للمحكمــة( مــن المرفــق الــسادس مــن الإتفاقيــة 20تــنص المــادة 

، وهــو مــا أكــدت "للــدول الأطــراف " يكــون اللجــوء إلــى المحكمــة متاحــا" علــى أن 

  )43 . (تفاقية الإ من 1 / 291المادة عليه 

ر ، فــإن مــصطلح الــدول  مــن إتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــا1للمــادة " ووفقــا

الــدول التــى قبلــت الإلتــزام بهــذه الاتفاقيــة والتــى تكــون هــذه " الاطــراف يقــصد بــه 

 ".الاتفاقية نافذه بالنسبة لها 

وليست الدول ذات الـسيادة الكاملـة فقـط هـى مـن يحـق لهـا اللجـؤ إلـى المحكمـة ، 

) إلــى وج (305/1عــن ذلــك يمكــن للكيانــات المــشار إليهــا بالمــادة " وٕانمــا فــضلا

  : وهى أن تصير طرف بالإتفاقيةمن الاتفاقية ، 

 جميـــع الـــدول المتمعـــه بـــالحكم الـــذاتى والمرتبطـــة التـــى إختـــارت هـــذا المركـــز -أ 

ــا لقــرار " بفعــل تقريــر المــصير تحــت إشــراف الامــم المتحــدة بموافقتهــا ، وفق

، والتـى لهـا اختـصاص فـى المـسائل التـى ) 15-د(1514الجمعية العامـة 

                                                 

تكـــون كـــل إجـــراءات تـــسوية المنازعـــات المحـــددة فـــى هـــذا "  علـــى أن 291/1تـــنص المـــادة  43
  ."الجزء مفتوحة للدول الأطراف 

  .فيما يخص الاختصاص الشخصى للمحكمة يد من التفصيل ، إنظر لمز
Chittharanjan Felix Amerasinghe-Jurisdiction of specific international 
tribunals- martinus nijhoff publishers-2009 - p 270 and 271, Myron H. 
Nordquist, Shabtai Rosenne, Louis B. Sohn-United Nations 
Convention on the Law of the Sea, 1982-  a commentary, Volume 5- 
1989 - p374 and The international tribunal for the law of the sea – 
yearbook 2001 - p 19.  
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ه الاتفاقيـــة ، بمـــا فـــى ذلـــك اختـــصاص الـــدخول فـــى معاهـــدات تخـــضع لهـــذ

  .بصدد تلك المسائل 

"  جميـــع الـــدول المتمتعـــه بـــالحكم الـــذاتى والمرتبطـــة التـــى يكـــون لهـــا ، وفقـــا-ب 

لــصكوك ارتباطهــا ، اختــصاص فــى المــسائل التــى تخــضع لهــذه الاتفاقيــة ، 

  . بما فى ذلك اختصاص الدخول فى معاهدات بصدد تلك المسائل 

 جميع الأقاليم التى تتمتع بـالحكم الـذاتى الـداخلى التـام ، وتعتـرف لهـا الامـم -ج 

المتحــدة بهـــذه الـــصفه، ولكنهــا لـــم تحـــصل علـــى اســتقلالها التـــام وفـــق قـــرار 

، والتى لها إختصاص فى المـسائل التـى ) 15-د (1514الجمعية العامة 

ات هـــدتخـــضع لهـــذه الاتفاقيـــة ، بمـــا فـــى ذلـــك إختـــصاص الـــدخول فـــى معا

  بصدد تلك المسائل 

  )44. (للمرفق السابع"  المنظمات الدولية ، وفقا-د 

ًوبناءا على ما تقدم ، يتبين أن الأطراف التى تمـنح حـق التقاضـى أمـام المحكمـة 
الأقــاليم المتمتعــه بــالحكم " ٕ، ليــست الــدول ذات الــسيادة الكاملــة فقــط ، وانمــا أيــضا

 .الذاتى ، والمنظمات الدولية

                                                 
  . من الإتفاقية 1 /305المادة   44
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 تعــد الــدول هــى الأشــخاص القانونيــة الوحيــدة التــى يكــون لهــا الحــق فــى وبــذلك لــم

اللجــؤ الــى محكمــة قــانون البحــار، وبــذلك تكــون المحكمــة قــد تجــاوزت النقــد الــذى 

 )45(. وجهه الفقة الدولى إلى النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية

ة ، إشترطت فى والجدير بالذكر، أن المادة الأولى من المرفق التاسع من الإتفاقي

المنظمـــة الدوليـــة التـــى يخـــول لهـــا حـــق اللجـــوء الـــى المحكمـــة ، أن يكـــون الـــدول 

الأعــضاء بالمنظمــة قــد نقلــوا لهــا اختــصاص فــى مــسائل تخــضع لهــذه الاتفاقيــة ، 

بمــا فــى ذلــك اختــصاص الــدخول فــى معاهــدات بــصدد تلــك المــسائل ، وأن تكــون 

  )46.(تفاقية أو صدقوا عليهاأغلبية الدول الاعضاء بالمنظمة وقعوا على الا

تكــون المنظمــة الدوليــة ، عنــد "  مــن المرفــق التاســع تــنص علــى 7كمــا أن المــادة 

إيــداع وثيقــة تثبيتهــا الرســمى أو انــضمامها ، أو فــى أى وقــت بعــد ذلــك، حــرة فــى 

أن تختـــــار ، بواســـــطة تــــــصريح كتـــــابى ، واحــــــدة أو أكثـــــر مــــــن وســـــائل تــــــسوية 

ه الاتفاقيــة أو تطبيقهــا ، المــشار إليهــا فــى الفقــرة المنازعــات المتعلقــة بتفــسير هــذ

 .287 من المادة 1من الفقرة ) د(أو) ج(أو) أ(الفرعية 

                                                 
تفاقيــة الامــم القــانون الــدولى الجديــد للبحار،دراســة لأهــم أحكــام ا –صــلاح الــدين عــامر / د 45

  .594 ص –1989- دار النهضة العربية-1982المتحدة لقانون البحار لعام 
ص  - 2003- دار النهـضة العربيـة - المحكمة الدولية لقـانون البحـار–محمد صافى / د 46

169.  

 - 30 -



 منظمـة دوليـة ة ، إنه إذا ثار نـزاع ، وكانـت أحـد اطرافـ7يستفاد من نص المادة 

، فوسائل تسوية المنازعات المتاحة أمام تلـك المنظمـة ، المحكمـة الدوليـة لقـانون 

للمرفق الـسابع ، محكمـة التحكـيم التـى " حكمة التحكيم التى تشكل وفقاالبحار ، م

للمرفق الثامن ، وبالتـالى لايجـوز للمنظمـات الدوليـة الحـق فـى اللجـؤ " تشكل وفقا

 .الى محكمة العدل الدولية 

 محكمـــة العـــدل الدوليـــة ، مـــن بـــين 7وكـــان هـــذا أمـــر طبيعـــى أن تـــستثنى المـــادة 

تاحــــة للمنظمــــات الدوليــــه ، حتــــى لا تتعــــارض مــــع وســــائل تــــسوية المنازعــــات الم

الذى حجب عن المنظمـات الدوليـة ) 47.(النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية 

متعـــــه بالشخـــــصية القانونيـــــة حـــــق اللجـــــوء إلـــــى المحكمـــــة ، حتـــــى ولـــــو كانـــــت مت

  )48.(الدولية

الكيانѧѧات مѧѧѧن غيѧѧѧر الѧѧدول الأطѧѧѧراف التѧѧѧى يحѧѧق لھѧѧѧا اللجѧѧѧؤ إلѧѧѧى  -2

  - :المحكمة

حكمــة الدوليــة لقــانون البحــار مفتوحــة أمــام الكيانــات الأخــرى مــن غيــر الــدول الم

الأطـــــراف ، وذلـــــك إذا تـــــم اللجـــــؤ إلـــــى المحكمـــــة فـــــى أى قـــــضية مـــــن القـــــضايا 

ـــة أو فـــى أى  المنـــصوص عليهـــا صـــراحة فـــى الجـــزء الحـــادى عـــشر مـــن الإتفاقي
                                                 

للــدول وحــدها "  مــن النظــام الأساســى لمحكمــة العــدل الدوليــة علــى أن 1 /34مــادة تــنص ال 47
  "في الدعاوى التي ترفع للمحكمة " طرافاالحق في أن تكون أ

 -المنظمـــات الدوليـــة المعاصـــرة  -مـــصطفى ســـلامة حـــسين / محمـــد الـــسعيد الـــدقاق ود/ د 48
  .  213 ص  –منشأة المعارف بالأسكندرية  
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لأى إتفـــاق أخـــر يمـــنح الإختـــصاص للمحكمـــة " قـــضية تحـــال إلـــى المحكمـــة وفقـــا

  ) 49.  (ويقبلة جميع الأطراف فى تلك القضية 

قــــاع البحــــار ( ولمــــا كــــان الجــــزء الحــــادى عــــشر مــــن الإتفاقيــــة يتنــــاول المنطقــــة 

، وموارهــا والــذى يطلــق ) والمحيطــات وبــاطن أرضــها خــارج حــدود الولايــة الوطنيــة

عليهمــا ، التــراث المــشترك للإنــسانية ،  وتلــك المنطقــة لاتعــود ملكيتهــا لأى دولــة 

وم علـــى إدارتهـــا الـــسلطة الدوليـــه لقـــاع البحـــار ، حيـــث يمـــارس فـــى المنطقـــة وتقـــ

والـدول الأطـراف فـى الإتفاقيـة . ٕإستكشاف واستغلال لمواردها من قبل  المؤسسة 

أو الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الذين يحملـون . والمؤسسات الحكومية . 

 أو لرعاياهــا ســيطرة فعليــة جنــسيات الــدول الأطــراف أو اللــذين يكــون لهــذه الدولــة

  .عليهم 

وعلــى ذلــك إذا ثــار نــزاع يتعلــق بالموضــوعات الــواردة بــالجزء الحــادى عــشر مــن 

الإتفاقيــة ، يحــق لأى مــن الكيانــات ســالفه الــذكر أن تلجــأ إلــى المحكمــة للتــصدى 

بنــاء علــى مــا تقــدم ، لا يجــوز للكيانــات الأخــرى غيــر الــدول  .للنــزاع والفــصل فيــه

                                                 

 مـن الإتفاقيـة علـى أن 291/2 من النظام الأساسى للمحكمة ، وتنص المادة 20/2المادة  49
نازعات المحددة فى هذا الجزء مفتوحـة لغيـر الـدول الأطـراف مـن تكون إجراءات تسوية الم" 

  "الكيانات ، فقط كما هو منصوص علية بصورة محددة فى هذه الإتفاقية
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دتها الإتفاقيـة ؤ إلى المحكمة لعرض نزاع إلا فـى الحـالات التـى حـدالأطراف اللج

  . على سبيل الحصر

   الإختصاص الموضوعى للمحكمة" : ثانيا

يرتبط الإختصاص الموضوعى للمحكمة ، بإرادة أطراف النـزاع ، بحيـث يـصعب 

بمعنــــى آخــــر، عنــــد تحديــــد إختــــصاص المحكمــــة بنظــــر نــــزاع يتعلــــق . فــــصلهما 

أو أى إتفاقيـة أخـرى تمـنح . إتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار بتفسيرأو تطبيق 

لأنه وكمـا .ٕالإختصاص للمحكمة ، لابد وأن يأخذ فى الإعتباراراده أطراف النزاع 

ســبق وأن بينــا ، أن أطــراف النــزاع قــد يختــاروا المحكمــة ، لنظــر المنازعــات التــى 

للمـــادة " ن مـــسبق وفقـــاتتعلـــق بتطبيـــق أو تفـــسير الإتفاقيـــة ، وذلـــك بموجـــب إعـــلا

 من الإتفاقية ، وهنـا يـصبح إختـصاص المحكمـة إلزامـى ، بموجـب 4 ،287/1

  )50. (الإعلان المسبق للدول الأطراف 

وحتـــى نـــستطيع تغطيـــة الإختـــصاص الموضـــوعى للمحكمـــة بالدراســـة مـــن جميـــع 

الــشروط الواجــب توافرهــا لإنعقــاد الإختــصاص " الجوانــب ، فعلينــا أن نبــين بــداءة

كمة بنظرأى نزاع ، ثم نتناول طوائف المنازعـات التـى تـدخل فـى إختـصاص للمح

المحكمــة ، والتــى تتمثــل فــى المنازعــات المتعلقــة بتفــسير أو تطبيــق إتفاقيــة الأمــم 

التى تتعلق بتفـسير أو تطبيـق إتفـاق دولـى ذى المنازعات . المتحدة لقانون البحار

                                                 
50 Tullio Treves - p 114. 
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الإختـــصاص " وأخيـــرا.  تفـــاق صـــلة بـــأغراض هـــذه الاتفاقيـــة يحـــال إليهـــا وفقـــا للإ

  .الإلزامى للمحكمة 

   شروط انعقاد الإختصاص للمحكمة -1

أولهمــــا ،  : تتحــــدد شــــروط إنعقــــاد الإختــــصاص للمحكمــــة فــــى شــــرطين رئيــــسين 

غياب أى إلتزام باللجؤ إلى وسيلة قضائية أخرى ، وثانيهما استنفاد طـرق الطعـن 

  .الداخلية 

  

  ٕائى أواقليمى أو عامعدم وجود إتفاق ثن: الشرط الأول 

،  أعطــت الإتفاقيــة الأولويــة فــى حــل المنازعــات التــى تنــشأ بــين الــدول الأطــراف 

ـــدول إتخاذهـــا لتـــسوية المنازعـــات الناشـــئة عـــن تفـــسير  لأيـــة إجـــراءات تـــستطيع ال

فقد تكون هناك وسـيلة تـم الإتفـاق عليهـا لحـل النـزاع وذلـك . الإتفاقية أو تطبيقها 

وبوجــود ) 51( إقليمــى أو ثنــائى أو بأيــة طريقــة أخــرى ،مــن خــلال اتفــاق عــام أو

ــــالجزء  ــــواردة ب ــــارات المتاحــــة لتــــسوية المنازعــــات وال مثــــل هــــذا الإتفــــاق فــــإن الخي

  . نزاع الخامس عشر من الاتفاقية لا تكون متاحة أمام أطراف ال

                                                 

  . من الاتفاقية 282المادة  51
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والجدير بالذكر أن هـذا الـشرط كـان مبـادرة مـن قبـل الـدول الإفريقيـة التـى طالبـت 

عقـــاد لجنـــة قـــاع البحـــار إعطـــاء الأولويـــة لتـــسوية المنازعـــات عـــن طريـــق منـــذ ان

إجراءات تنظمها إتفاقيـة إقليميـة أو قاريـة ، ودعمـت منظمـة الوحـدة الإفريقيـة هـذا 

  )52.(الإقتراح فى بيانها حول المسائل المتعلقة بقانون البحار 

 إستنفاد الطرق القانونية الداخلية:   الشرط الثانى -ب 

لا يجــوز إحالـــة أى نــزاع بـــين دول "  مـــن الإتفاقيــة علـــى أن 295دة تــنص المــا

أطراف يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها إلـى الإجـراءات المنـصوص عليهـا 

تكــون الطــرق القانونيــة الداخليــة قــد اســتنفدت وفــق مــا فــى هــذا الفــرع إلا بعــد أن 

  " يقضى به القانون الدولى 

نيــة الداخليــة ، أنــه لا يجــوز تــدويل القــضية إلا بعــد ويقــصد بإســتنفاد الطــرق القانو

فهـــى طريقـــة الـــسماح للـــدول علـــى حـــل مـــشاكلها  اللجـــؤ الـــى القـــضاء الـــداخلى ،

للإجــراءات الدســتورية الداخليــة بالدولــة ، قبــل أن يــتم " الداخليــة الخاصــة بهــا وفقــا

  )  53. (استدعاء الأليات الدولية المقبولة 

م بعرض النزاع على القضاء الداخلى للدولـة المـدعى فعلى الدولة المدعية أن تقو

عليها ، وعـرض الحجـج القانونيـة التـى تثبـت صـحة دعواهـا ، وبعـدما تنتهـى مـن 
                                                 

  .682، 681ص  –مرجع سابق  –ساسى سالم الحاج / د 52
53 Malcolm Nathan Shaw – international law–published by the press 

syndicate of the university of Cambridge – fifth edition –2003- p 254. 
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وعلــــى ذلــــك . ذلــــك ولا ترتــــضى بــــالحكم يحــــق لهــــا اللجــــوء الــــى القــــضاء الــــدولى 

فالمنازعـات ذات الــصبغة الدوليـة التــى يـتم عرضــها علـى القــضاء الـوطنى ، لابــد 

تنفد جميـــع مراحـــل التقاضـــى فـــى تلــــك الدولـــة قبـــل اللجـــوء الـــى القــــضاء وأن تـــس

  )54. (الدولى

والهــدف الــذى مــن أجلــة ، نــص علــى شــرط إســتنفاد طــرق الطعــن الداخليــة ، هــو 

إعطــاء الفرصــة للــسلطات المختــصة داخــل الدولــة التــى يقــال أنهــا المتــسببه فــى 

  .النزاع ، فرصة حلة بوسائلها الداخلية

 أحمــد أبــو الوفــا أن ذلــك يعــد مــن حــسن الــسياسة التعامليــة ، لأن /ويقــول الــدكتور

ـــدولى لا يهـــدف إلـــى مجـــرد وجـــود منازعـــات دوليـــة يـــتم حلهـــا بـــالطرق  القـــانون ال

ٕالدولية ، وانما يمكن تصفية النزاع عند المنبع وحل المشكلة من جذورها بواسـطة 
  )55.(الدولة التى تسببت فى نشأة المشكلة 

لرجوع الداخلية ، طبقتة محكمة العدل الدولية فى كثيـر مـن وشرط إستنفاد طرق ا

ففـــى حكمهــــا .  علــــى الـــرغم إنــــه ورد كإســـتثناء فــــى نظامهـــا الأساســــى ،قراراتهـــا 

ـــه  ـــة إلـــى أن يتوجـــب " الـــصادر فـــى قـــضية إنترهانـــدل ذهبـــت محكمـــة العـــل الدولي

                                                 

 تـــسوية منازعـــات الحـــدود البحريـــة فـــى – رســـالة دكتـــوراة –محمـــد الـــسيد محمـــود لطفـــى / د 54
  .502 ص – 2002 – جامعه الزقازيق –القانون الدولى العام 

 القــانون الــدولى للبحــار علــى ضــوء أحكــام المحــاكم الدوليــة والوطنيــة – أحمــد أبــو الوفــا/ د 55 
  .166 ص -1989، 1988 – الطبعة الأولى – 1982ٕوسلوك الدول واتفاقية 
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دة إســـتنفاد الطـــرق القانونيـــة الداخليـــة قبـــل اللجـــؤ إلـــى إجـــراءات دوليـــة ، هـــى قاعـــ

  )56" (صحيحة ومستمدة من القانون الدولى العرفى 

ولمـــا كانـــت إتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار لا تحتـــوى علـــى قواعـــد تـــنظم 

الرجـــوع الـــى الطـــرق القانونيـــة الداخليـــة ، الأمـــر الـــذى يتطلـــب أن تنطبـــق قواعـــد 

 لــذا يجــب علــى المحكمــة الرجــوع إلــى. القــانون الــدولى العــام فــى تلــك الحــالات 

القــانون الــدولى مــن أجــل التأكــد مــن الاحتياجــات اللازمــة لتطبيــق هــذه القاعــدة ، 

ومــا إذا كانـــت الـــشروط الواجـــب توافرهـــا لطبيــق تلـــك القاعـــدة تتـــوافر فـــى القـــضية 

  )57.(أم لا المعروضة على المحكمة 

ومسألة ما إذا كان إستنفاد الطرق القانونية الداخلية يجب أن تستنفد قبل أن 

 إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر ننتقل إلى

  . من الإتفاقية 295من الإتفاقية ، أثارت خلاف ، أثناء مناقشة المادة 

ٕ زعمت بعض الوفود المؤيدة للأخذ بالمبدأ ، واقرارة فى الإتفاقية ، أن حيث
احدة من أقدم القاعدة التي تتطلب إستنفاد الطرق القانونية الداخلية ، كانت و

قواعد القانون الدولي ، وأنه من الضروري تطبيقها ، من أجل الاحتجاج  بها 

ادين الأجانب أو من قبل الدولة الساحلية ضد المطالبات المفتعلة من الصي

                                                 

    .682 ص – المرجع السابق –ساسى سالم الحاج / د 56
57 Derrmott Devine – contemporary regulation of marine living 

resources and pollution – maklu publishers – 2007 – p160 . 
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، " وهناك من قال ، بأن الدولة لا ينبغي أن تكون مسؤولة دولياالسفن الأجنبية 

  .كافية ، ويمكن إستخدامها في محاكمهااذا كانت وسائل الرجوع الداخلية 

، قيل من قبل وفـود أخـرى ، غيـر مؤيـدة لإسـتعمال القاعـدة، أن  من ناحية أخرى

معظــم منازعــات البحــار ســتكون بــين الــدول التــي لهــا مــصالح مباشــرة ، وأن مثــل 

  .هذه المنازعات لا تخضع لإستنفاد الطرق القانونية الداخلية

 الحــالات التــي تــم تقــديم مطالبــة مــن قبــل الدولــة ، أنــه حتــى فــي" وأضــافت أيــضا

ـــدولي لا يـــشترط تطبيـــق هـــذه  ـــصالح أطـــراف مـــن القطـــاع الخـــاص، فالقـــانون ال ل

القاعــدة ، عنــدما لا توجــد وســائل رجــوع داخليــة ، أو عنــدما تعــد وســائل الرجــوع 

الداخلية غير كافية ، أو بطيئة جـدا ، أو كـان مـن المـرجح أن يكـون الحكـم غيـر 

وأشــاروا أخيــرا إلــى أن بعــض الإتفاقــات الدوليــة تــستغنى تمامــا . تحيــزا منــصف وم

  )58 (.عن شرط استنفاد طرق الرجوع الداخلية

  المنازعات التى تختص بها المحكمة  -2

ــــق – أ  ــــسير أو تطبي ــــق بتف ــــزاع يتعل ــــى نظــــر أى ن ــــصاص ف  الإخت

   الاتفاقية

                                                 
58 Myron H. Nordquist,Shabtai Rosenne and Louis B. Sohn  -United Nations 

Convention on the Law of the Sea, 1982-  a commentary, Volume 5- 1989 
-p79 . 
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 عـشر مـن الإتفاقيـة للجزء الخـامس" أى نزاع يقدم إليها وفقاتختص المحكمة بنظر

 كما أنها تختص بنظـر المنازعـات .، ويتعلق ذلك النزاع بتفسيرأوتطبيق الإتفاقية 

   .التى تتعلق بإتفاق تنفيذ الجزء الحادى عشر من الإتفاقية 

 هــــذا الإطــــلاق القيــــود والإســــتثناءات الــــواردة علــــى الإجــــراءات علــــىإلا أنــــه يــــرد 

، 297 والمنـــصوص عليهـــا فـــى المـــواد الإلزاميـــة التـــى تـــؤدى إلـــى قـــرارات ملزمـــة

  )59.( من الإتفاقية298

إن إســـتبعاد أيـــه إســـتثناءات علـــى عـــدم إخـــضاع أيـــه منازعـــات للإجـــراءات التـــى 

تؤدى إلى قرارات ملزمة ، وبيان طبيعـه المنازعـات التـى تخـضع لهـذه الإجـراءات 

 مـــن الإتفاقيـــة والتـــى ميـــزت بـــين المنازعـــات التـــى تخـــضع 297فـــصلتها المـــادة 

لإجـــراءات القـــضائية الملزمـــة ، ومنهـــا المحكمـــة الدوليـــة لقـــانون البحـــار ، وتلـــك ل

  . الخاضعه للتوفيق الإلزامي 

 مـــــن الإتفاقيـــــة ،الإســـــتثناءات الـــــواردة علـــــى الإجـــــراءات 298وعالجـــــت المـــــادة 

 فئـات المنازعـات 298الإلزامية التى تـؤدى إلـى قـرارات ملزمـة ، وعـددت المـادة 
                                                 

59 International Tribunal for the Law of the sea – year book 2001- 
Volume 5 - published by kluwer law international - p 20. 

ـــى أن 21تـــنص المـــادة  ـــه بالإختـــصاص عل يـــشمل "  مـــن النظـــام الأساســـى للمحكمـــة المعنون
لهـــذه الإتفاقيـــة " إختـــصاص المحكمـــة جميـــع المنازعـــات وجميـــع الطلبـــات المحالـــة إليهـــا وفقـــا

، " خـر يمـنح الإختـصاص للمحكمـة وجميع المسائل المنصوص عليها تحديـدا فـى أى اتفـاق آ
ــــة 288/1وتــــنص المــــادة  ــــى المــــادة "  مــــن الإتفاقي  287يكــــون لأى محكمــــة مــــشار إليهــــا ف

  "اختصاص فى أى نزاع يتعلق بتفسير هذه الإتفاقية أو تطبيقها أحيل إليها وفقا لهذا الجزء
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أو " أنهـا لا تقبـل واحـدا"  طرف فى الإتفاقية أن تعلن كتابياالتى تستطيع أيه دولة

 )60.(أكثر من الإجراءات الإلزامية لحلها 

    المنازعات التى  تخضع للإجراءات القضائية الملزمة -ب

 تـــشير إلـــى ثـــلاث حـــالات مـــن المنازعـــات التـــى 297 الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة

 أى إسـتثناءات ، وهـى المنازعـات تخضع للإجراءات الإلزامية دون أن يـرد عليهـا

المتعلقة بممارسة الدولـة الـساحلية لحقوقهـا الـسيادية أو ولايتهـا المنـصوص عليهـا 

فــى الاتفاقيــة ، ولمــا كانــت المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار واحــدة مــن الإجــراءات 

ر الإلزامية الواردة بالاتفاقية ، بالتالى تختص المحكمة الدوليـة لقـانون البحـار بنظـ

  )61 (-:المنازعات الأتية  

 فـــى حـــال الإدعـــاء بـــأن دولـــة ســـاحلية تـــصرفت بمـــا يخـــالف أحكـــام الإتفاقيـــة -1

بـــصدد حريـــات وحقـــوق الملاحـــة أو التحليـــق أو وضـــع الكـــابلات وخطـــوط 

و تشغيل السفن والطائرات والكابلات وخطوط الأنابيـب . الأنابيب المغمورة 

  .مشروعه للبحروغير ذلك من الإستخدامات ال. المغمورة

أو عنــدما يــدعى أن دولــه وهــى حيــال ممارســتها حريــات وحقــوق الملاحــة أو  -2

و تــشغيل الــسفن . التحليــق أو وضــع الكــابلات وخطــوط الأنابيــب المغمــورة 

                                                 

  .664 -662 ص -مرجع سابق  –ساسى سالم الحاج / د 60
61 Myron h. nordquist and john Norton moore –  pp95-96 . 
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وغيـــــــر ذلـــــــك مـــــــن . والطـــــــائرات والكـــــــابلات وخطـــــــوط الأنابيـــــــب المغمـــــــورة

. مم المتحـدة تصرفت بما يخالف إتفاقية الأالإستخدامات المشروعه للبحر، 

والقوانين والأنظمة المعتمـدة بالدولـة الـساحلية والتـى شـرعتها الدولـه الـساحية 

لأحكام الإتفاقية والإتفاقيات الدولية الأخرى التى لاتتنافى أحكامها مـع " وفقا

 .إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

د والمعــايير  أو عنـدما يـدعى أن دولـة سـاحلية قــد تـصرفت بمـا يخـالف القواعـ-3

الدوليــة المحــددة لحمايــة البيئــة البحريــة والحفــاظ عليهــا والتــى تكــون منطبقــة 

على الدولـة الـساحلية وتكـون قـد تقـررت بهـذه الإتفاقيـة أو تكـون قـد وضـعت 

لهــــــذه " ر دبلوماســــــى وفقــــــاعــــــن طريــــــق منظمــــــة دوليــــــة مختــــــصة أو مــــــؤتم

 )62.(الاتفاقية

 -لمنازعـــات بـــالإجراءات الإلزاميـــة   الفئـــة الثانيـــة ، الأصـــل فيهـــا أن تـــسوى ا-4

 وبالتـــالى تخـــتص  ـمـــن الإتفاقيـــة287/1المحـــاكم الأربعـــه الـــوارده بالمـــادة

المحكمة الدولية لقانون البحار بنظر تلك المنازعـات ، إلا أن الإتفاقيـة أقـرت 

بعدم إلتزام الدولـة الـساحلية ، بـأن تقبـل بـأن يخـضع لهـذه التـسوية المنازعـات 

رالإتفاقية أو تطبيقها فيما يتصل بالبحث العلمـى البحـرى داخـل المتعلقة بتفسي

منطقتهــــــا الإقتــــــصادية الخالــــــصة أو داخــــــل جرفهــــــا القــــــارى والتــــــرخيص بــــــه 

                                                 

  .  من الإتفاقية 297/1المادة  62

 - 41 -



وٕاجرائه،وكـــذلك المنازعـــات الناشـــئة عـــن إتخـــاذ الدولـــة الـــساحلية قـــرار يـــأمر 

 )63. (253بتعليق أو إيقاف مشروع بحث وفقا للمادة 

 والتى تخرج عـن نطـاق الإختـصاص 297/2ة بالمادة بالإضافه للنزاعات الوارد

 مـن الإتفاقيـة ، تـسوى المنازعـات 3 /297تـضيف المـادة .  الإلزامى للمحكمـة 

" المتعلقـــة بتفـــسير هـــذه الإتفاقيـــة أو تطبيقهـــا فيمـــا يتـــصل بمـــصائد الأســـماك وفقـــا

 ، ، إلا أن الدوله الساحلية لا تكون ملزمة بان تخضع لمثـل هـذه التـسوية2للفرع 

أى نــزاع يتــصل بحقوقهــا الــسيادية بــصدد المــوارد الحيــة فــى منطقتهــا الإقتــصادية 

الخالصة أو بممارسة تلك الحقـوق ، بمـا فـى ذلـك سـلطتها التقديريـة لتحديـد كميـة 

الصيد المسموح بها ، وقدرتها علـى الجنـى ، وتخـصيص الفـائض للدولـة الأخـرى 

ظمتهــا المتعلقــه بحفــظ هــذه المــوارد ، والأحكــام والــشروط المقــررة فــى قوانينهــا وأن

  .وٕادارتها 

    الإستثناءات الإختيارية-ج 

                                                 

 . من الإتفاقية 2، 1)/ أ/ (297المادة  63

وقد يخضع، بنـاء علـى طلـب أى مـن الطـرفين ، نـزاع ينـشأ عـن إدعـاء الدولـة القائمـة بالبحـث 
 253، 246ن أن الدولة الساحلية لا تمارس فيما يتعلق بمشروع محدد حقوقها بموجب المـادتي

على نحو يتمشى مع هذه الإتفاقية ، للتوفيـق ، وأشـترط ألا تتعـرض لجنـة التوفيـق وهـى حيـال 
تــــسوية النــــزاع ، لممارســــة الدولــــه الدولــــة الــــساحلية لــــسلطتها التقديريــــة فــــى تعيــــين القطاعــــات 

دة للـــوارد بالمـــا"  أو لـــسلتطاتها التقديريـــة فـــى حجـــب الموافقـــه وفقـــا246/6المحـــددة فـــى المـــادة 
246/5.  
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ـــد تخـــرج عـــن نطـــاق إختـــصاص المحكمـــة  ـــاك منازعـــات ق ـــذكر أن هن الجـــدير بال

الدوليـــة لقـــانون البحـــار ، إذا أختـــار أحـــد أطـــراف النـــزاع ذلـــك ، وتلـــك المنازعـــات 

ثناءات الإختياريـة  مـن الإتفاقيـة ، تحـت عنـوان  الإسـت298نصت عليهـا المـادة 

 .من الولاية الإلزامية 

فالــــدول الأطــــراف فـــــى الإتفاقيــــة ، عنــــد توقيعهـــــا أ تــــصديقها علــــى الإتفاقيـــــة أو 

ــــسوية  ــــإلتزام الت ــــك ، ودون الإخــــلال ب ــــضمامها إليهــــا أو فــــى أى وقــــت بعــــد ذل إن

ــــة أنهــــا لاتقبــــل واحــــدة أو أكثــــر مــــن المحــــاكم الأربعــــه  ــــسلمية ، أن تعلــــن كتاب ال

 مـن الإتفاقيـة ، وبمـا أن المحكمـة الدوليــة 287/1يهـا فـى المـاده المنـصوص عل

لقــانون البحــار واحــدة مــن تلــك المحــاكم الأربــع ، الأمــر الــذى يترتــب عليــه عــدم 

 )64.( على طلب الدوله الطرف فى النزاعإختصاصها بنظر النزاعات الأتية بناء

 تــشمل خلجانــا أو  المنازعــات المتعلقــة بتعيــين الحــدود البحريــة ، أو تلــك التــى-1

 .سندات تاريخية

 المنازعات المتعلقة بالأنـشطة العـسكرية ، والمنازعـات المتعلقـه بأنـشطة تنفيـذ -2

القــــوانين فــــى المنطقــــة الإقتــــصادية الخالــــصة ، والمــــستثناه مــــن إختــــصاص 

  . من الإتفاقية 3 ،297/2المحاكم الأربعه بموجب المادة 

                                                 
64 Robin Churchill- dispute settlement under the un convention on the 

law of the sea - the international journal of marine and coastal law – 
volume 21- number 1- march 2006 - p2. 
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 الأمـــــن التـــــابع للأمـــــم المتحـــــدة  المنازعـــــات التـــــى يمـــــارس بـــــصددها مجلـــــس-3

  )65.(الوظائف التى خصه بها ميثاق الأمم المتحدة 

ـــــانون البحـــــار بموجـــــب إعـــــلان مـــــن  ـــــة لق ـــــه إســـــتبعدت المحكمـــــة الدولي ولأى دول

 ، أن تـسحبة فـى 1 /298الإختصاص بنظر نزاع من النزاعات الواردة بالمـادة 

ن لإختـــــصاص أى وقــــت ، أو أن تقبــــل بإخـــــضاع نــــزاع اســــتبعدتة بهـــــذا الإعــــلا

 )66.(المحكمة

وفــى حــال إســتبعاد أحــد الــدول بموجــب الإعــلان للمحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار 

 ، فـلا يجـوز لهـا أن تخـضع نـزاع 298/1من نظر النزاعـات الـواردة فـى المـادة 

. من الفئات المستثناه لإختصاص المحكمـة إلا بموافقـه الطـرف الأخـر فـى النـزاع

)67( 

   بتفسير أو تطبيق الإتفاقيات الأخرى الإختصاص المتعلق -3

                                                 
65  myron h. nordquist and john Norton moore – p97. 

  . من الإتفاقية 2 /298المادة  66
لايــؤثر أى إعــلان جديــد "  علــى أنــه 298/5وتــنص المــادة .  مــن الإتفاقيــة 298/3المــادة  67

أو سـحب إعــلان بـاى وجــه فـى الــدعوى القائمـة أمــام المحكمـة وفقــا لهـذه المــادة ، مـالم تتفــق 
ٕ تـــودع الاعلانـــات واشـــعارات ســـحبها لـــدى 6وبموجـــب الفقـــرة  . " الأطـــراف علـــى غيـــر ذلـــك

  .منها للدول الأطراف " ن العام للأمم المتحدة  الذى يحيل نسخاالأمي
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يكـون لأى محكمـة مـشار إليهـا فـى "  من الإتفاقية على أن 288/2تنص المادة 

 اختصاص كذلك فى أى نـزاع يتعلـق بتفـسير أو تطبيـق اتفـاق دولـى 287المادة 

  "ذى صله بأغراض هذه الإتفاقية ، يحال إليها وفقا للإتفاق 

" لاتفاقــات أخــرى علــى أن  "  المنازعــات طبقــا والمعنونــه إحالــه22وتــنص المــادة 

يجــوز ، إذا اتفــق علــى ذلــك جميــع الأطــراف فــى معاهــدة أو إتفاقيــة نافــذه تتعلــق 

بالموضوع الذى تتناوله هذه الإتفاقيـة ، أن يحـال إلـى المحكمـة وفقـا لهـذا الاتفـاق 

 ".أى نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق تلك المعاهده أو الاتفاقية 

ص المادتين آنفتا البيان ، أن المحكمة الدوليـة لقـانون البحـار تخـتص يتبين من ن

بنظــر النزاعــات التــى تنــشأ ويكـــون موضــوعها تفــسير أو تطبيــق إتفاقيــة دوليـــة ، 

تكــــون موضــــوعات تلــــك الإتفاقيــــة مرتبطــــة بالموضــــوعات الــــواردة بإتفاقيــــة الأمــــم 

تفاقيـة علـى إنعقـاد المتحدة لقـانون البحـار ، وذلـك إذا وافـق جميـع أطـراف تلـك الإ

  )68.(الإختصاص للمحكمة بنظر النزاعات التى تنشأ عن تلك الإتفاقية 

 الفصل فى المنازعات المتعلقة بالبحار الواردة فى إتفاقيات دولية -د
  أخرى

                                                 
68 International Tribunal for the Law of the Sea – yearbook 1998 - 

Volume 2 - published by kluwer law international- p76.  
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وهنــاك العديــد مــن الإتفاقيــات الدوليــة التــى أســندت إلــى المحكمــة الدوليــة لقــانون 

 -:بتطبيقها أو تفسيرها وهى كالآتىلمتعلقة البحار إختصاص بنظر المنازعات ا

 10 اتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة - 1

ٕ من أحكام بشأن حفظ وادارة الأرصدة 1982ديسمبر / كانون الأول 
  )69(.السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال 

  )70( .ية التراث الثقافى المغمور بالمياه اتفاقية بشأن حما- 2

لتدابير الصيانة والإدارة  في أعالي البحار اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد - 3

  )71(  .الدولية

 لاتفاقيــــة منــــع التلــــوث البحــــري النــــاجم عــــن إغــــراق 1996بروتوكــــول عــــام  -4

  ) 72 ( .1972النفايات

                                                 
69 International Tribunal for the Law of the Sea -Yearbook 2000 - 

Volume 4 - published by kluwer law international - pp122 ، 123. 
70 International Tribunal for the Law of the Sea – Yearbook 2005- 

Volume 9 - published by kluwer law international- p173. 

 بطابع جميع آثار الوجود الإنساني التي تتسم" التراث الثقافي المغمور بالمياه"يقصد بعبارة 
ًثقافي أو تاريخي أو أثري والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصورة دورية أو  ً

  .متواصلة، لمدة مائة عام على الأقل
 

71 International Tribunal for the Law of the Sea – year book 2000 - 
pp123 -  124 . 

72 International Tribunal for the Law of the Sea–year book 2000- 
p121. 
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ة الارتحـــال فـــي غـــرب ووســـط ٕ اتفاقيـــة حفـــظ وادارة الأرصـــدة الـــسمكية الكثيـــر-5

  ) 73( .المحيط الهادي 

  )74(.  إتفاقية مصايد الأسماك فى جنوب المحيط الهندى - 6

 في أعالي البحار البحرية الحيةإتفاقية إطار متعلق بالمحافظة على الموارد  - 7

  )75(. للمحيط الهادى جنوب الشرقيال

المحيط وب شرق جنٕإتفاقية متعلقة بالمحافظة وادارة موارد الصيد في  - 8

  . الأطلسي

 )76( إتفاقية نيروبى الدولية لإزالة حطام السفن  - 9

  ٕالإختصاص بالإفراج عن السفن واتخاذ تدابير مؤقتة ملزمة: ًرابعا 
 مـــن الإتفاقيـــة ، 287بـــصرف النظـــر عـــن إجـــراء تـــسوية النـــزاع بموجـــب المـــادة 

ى المرفـق والذى يؤدى عادة إلى إختصاص محكمـة التحكـيم المنـصوص عليهـا فـ

السابع من الإتفاقية ، فإن الإتفاقية تنص على ثلاث فئات من المنازعات ، التـى 

                                                 

  .موقع المحكمة الدولية لقانون البحار ، منشور على شبكة المعلومات الدولية 73
  .موقع المحكمة الدولية لقانون البحار ، منشور على شبكة المعلومات الدولية 74

Yearbook 2000- p124 - 75  International Tribunal for the Law of the 
Sea   

  .ية لقانون البحار ، منشور على شبكة المعلومات الدوليةموقع المحكمة الدول 76
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لايشترط فيها موافقة المـدعى عليـه علـى إختـصاص المحكمـة ، وتبـدأ الإجـراءات 

هنا بتقديم طلب من الدولة المدعيـة إلـى المحكمـة ، وقـد يـصدرمن المحكمـة قـرار 

فإختصاص ) 77(ض إختصاص المحكمة  ملزم للأطراف ومنها الطرف الذى يرف

حيــث منحــت ) 78. (المحكمــة الإلزامــي يطبــق علــى جميــع الأطــراف فــي الاتفاقيــة

الاتفاقيـــة ، المحكمـــة الدوليـــه لقـــانون البحـــار إختـــصاص إلزامـــى فريـــد فـــى شـــئون 

 :تتعلق  بـ 

الافــراج العاجــل عــن الــسفن وأفــراد طاقمهــا ، حيــث ينعقــد الاختــصاص الاجبــارى 

ى حالــه غيــاب اختيــار محكمــة أخــرى مــن قبــل الدولــه الحــاجزة ، أو للمحكمــة ، فــ

  فى غياب وجود اتفاق بين الطرفين على الجهه التى تنظر النزاع ؛

فــرض تــدابير مؤقتــه للحفــاظ علــى الحقــوق الكاملــه لاطــراف النــزاع ، أومنــع وقــوع 

 ضــرر جــسيم يلحــق بالبيئــة البحريــه ، ريثمــا يــتم تــشكيل محكمــة التحكــيم ، والتــى

للمرفـــق الـــسابع مـــن الاتفاقيـــة ، أو إذا إنعقـــد الاختـــصاص للمحكمـــة " تـــشكل وفقـــا

 بنظر النزاع ؛

                                                 
77 johan g. lammers – the netherlands in court -  koninklijke brill nv , 

leiden , the netherlands koninklijke brill nv incorporates the 
imprints brill academic publishers , martinus nijhoff publishers and 
vsp – 2006 - p57 . 

78  Gudmundur Eiriksson – the international tribunal for the law of the 
sea – the American journal of international law – 2001 – p731. 
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كما ينعقد الاختصاص الالزامى لغرفه منازعات قاع البحار ، فيما يتعلـق بتفـسير 

 ). 79(أوتطبيق الاتفاقية ، فى المنازعات المتعلقة  بمنطقه قاع البحار الدولية

ختـــصاص غرفـــة منازعـــات قـــاع البحـــار فـــى المبحـــث هـــذا وقـــد ســـبق أن تناولنـــا إ

  .الثانى ، وسوف أتناول شرح التدابير المؤقتة والإفراج العاجل عن السفن 

     التدابير المؤقتة-1

من المألوف أنه عندما يرفـع النـزاع إلـى المحكمـة للحـصول علـى حكـم قـضائى ، 

زاع بـــشكل فـــإن الواجبـــات والحقـــوق الخاصـــة بـــالأطراف المعنيـــه فيمـــا يخـــص النـــ

. رئيسى يتم تحديدها بـالرجوع إلـى الوضـع القـائم فـى تـاريخ البـدء فـى الإجـراءات 

فــلا ينبغــى أن تــؤثر الأطــراف علــى القــضية أى أنــه لا يــسمح بــأى خطــوة مــن أى 

ومن أجل ذلـك مـنح أطـراف . نوع من شأنها أن تؤدى إلى تفاقم أو توسيع النزاع 

إنتهــاء محكمــة الموضــوع مــن نظــر النــزاع حــق طلــب فــرض تــدابير مؤقتــة لحــين 

  )80. (ٕالنزاع واصدار حكم نهائى واجب التطبيق 

ولقد ثارت مناقشات مستفيضة بين أعضاء المؤتمر الثالث للامم المتحدة ، علـى 

القضايا الواردة بمعاهدة الامم المتحدة لقانون البحار ، حتى تـم الاتفـاق علـى كـل 

                                                 
79 Donald Rothwell,Walter Samuel Grono Bateman -  Navigational 

rights and freedoms, and the new law of the sea – p 263. 
80 Shabtai Rosenne – provisional measures in international law – first 

published 2005- published in the united states by oxford university  
press (maker) - p1. 
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ا عرضت مسألة الحاجة الى تدابير جزئية على حده ، وعلى الرغم من ذلك حينم

مؤقتــه علــى بــساط البحــث ، ســرعان مــا تــم قبولهــا ، مــن دون معارضــه تــذكر ، 

ولكـــــن وجـــــدت صـــــعوبه بـــــشأن الإتفـــــاق علـــــى بعـــــض القـــــضايا المرتبطـــــة بتلـــــك 

  )81.(التدابير

  المقصود بالتدابير المؤقتة   - أ

لعـــدل تـــصدر المحكمـــة الدوليـــة لقـــانون البحـــار ، شـــأنها فـــى ذلـــك شـــأن محكمـــة ا

وتعــددت التعريفــات التــى . الدوليــه ، قرارهــا بــشأن التــدابير المؤقتــه فــى شــكل أمــر

  .قيل بها للتدابير المؤقتة ،  ومن تلك التعريفات من عرفها

تــدابير الحمايــه المؤقتــة ، و تــستمد مبررهــا مــن "  التــدابير المؤقتــه تــسمى أحيانــا

فهــى . كمــة يجــب ان ينفــذأبــسط مبــدأ قــانونى أن الحكــم النهــائى الــصادر مــن المح

ضرورية لكبح جمـاح أى مـن طرفـى النـزاع أو كلاهمـا  مـن اتخـاذ إجـراء لايمكـن 

وتتخـذ التـدابير المؤقتـه بهـدف . إصلاحة قبل الفـصل النهـائى فـى موضـوع النـزاع

حمايـــه محـــل الـــدعوى وعـــدم تعريـــضه للخطـــر اثنـــاء ســـير الـــدعوى وذلـــك لحـــسن 

                                                 
81 Myron H. Nordquist, Shabtai Rosenne and Louis B. Sohn - p53.   
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وتكـــون التـــدابير المؤقتـــه أكثـــر .  النـــزاعالتنفيـــذ المحتمـــل للحكـــم الـــذى ســـيقرر فـــى

  ) 82.(فاعليه ،عندما يدرك أطراف النزاع قيمة التدخل القضائى فى هذا الشأن 

مجموعــــة مــــن الإجــــراءات والتــــدابير المؤقتــــة ، التــــى تتميــــز عــــادة " وقيــــل بأنهــــا 

ـــسلطة المختـــصة ، ســـواء كانـــت ســـلطة  ـــأمر بهـــا ال بطابعهـــا المـــستعجل، والتـــى ت

ميــة أو سياســية ، وذلــك بــصدد نــزاع معــين ، مطــروح أمامهــا ، قــضائية أو تحكي

بهدف المحافظة على حقوق طرفى النزاع أو أحدهما ، أو لمنـع تفـاقم هـذا النـزاع 

، أو للإبقــاء علــى الحالــة الراهنــة لــه ، لحــين الفــصل فــى النــزاع أو الوصــول الــى 

  )83"(تسوية نهائية له 

 ، وأنهـا جـزء لا quo  status الراهنةوسيلة للمحافظة على الحالة" وقيل بأنها 

  )the judicial peace) " 84يتجزأ من عملية السلام القضائية 

ـــراءة  المـــادة  ـــدابير المؤقتـــة مـــن خـــلال ق ـــا أن نعـــرف الت  مـــن 5 ،290/1ويمكنن

مجموعه الاجراءات التى تتخذها المحكمـة فـى حالـه الاسـتعجال " الإتفاقية بأنها  

                                                 
82 Natalie Klein – dispute settlement in the un convention on the law 

of the sea – first published - Cambridge university press, New York 
-2007-- p 59. 

 القضاء الدولي المستعجل محاولة لصياغه نظرية عامة حول –عبد العزيز مخيمر / د .ا83  
  .19 ص -  1990 – دار النهضه العربية –الاجراءات التحفظية فى القانون الدولى 

84 jerzy sztucki - interim measures in the hague court - published kluwer 
– 1983 – p 1. 
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ر النــزاع ، والتــدابير المؤقتــة لــيس مــن شــأنها حــسم ، إذا رأت انهــا مختــصه بنظــ

النزاع بشكل نهائى ، ولكنهـا تفـرض لـصون حقـوق كـل طـرف مـن أطـراف النـزاع 

أو لمنــــع إلحــــاق ضــــرر جــــسيم بالبيئــــة البحريــــه ، الــــى ان  يبحــــث النــــزاع بــــشكل 

  " .موضوعى ويصدر حكم نهائى بشأنه 

 الدولية المحكمةالفرق بين التدابير المؤقتة المفروضة من   - ب

  لقانون البحار والمفروضة من محكمة العدل الدولية 

الـــسؤال الـــذى يطـــرح نفـــسه علـــى بـــساط البحـــث ، هـــل هنـــاك فـــرق بـــين التـــدابير 

المؤقتــة المفروضــة مــن محكمــة العــدل الدوليــة والمفروضــة مــن المحكمــة الدوليــة 

  لقانون البحار؟

دل الدوليـه ، والمـادة  من النظام الاساسى لمحكمـة العـ41يستفاد من نص المادة 

 مـــن إتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار، وجـــود اختلافـــات جوهريـــة بـــين 290

  :التدابير المؤقتة المفروضه من كلا المحكمتين ، وتتمثل تلك الاختلافات فى 

علــى طلــب "  أن حــق محكمــة العــدل فــى اتخــاذ التــدابير المؤقتــه لــيس موقوفــا-1

 مـن تلقـاء نفـسها ، إذا رات ان الظـروف تقـضى الخصوم ، بل  يمكن ان تمارسه

فـــي حـــين انـــه لا يجـــوز للمحكمـــة الدوليـــه لقـــانون البحـــار ان تفـــرض ) 85.(بـــذلك 

ـــه أو تعـــدل أو تلغـــى مـــن تلقـــاء نفـــسها ، ولكـــن يجـــب ان يقـــدم احـــد  ـــدابير مؤقت ت
                                                 

  . من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية41م   85
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اطراف النزاع  طلب للمحكمـة ، وتـستمع المحكمـة لـدفاع  الطـرف الاخـر  ، قبـل 

  )86.(ها بشأن التدابير ان تصدر قرار

  يتمثــل الهــدف مــن فــرض التــدابير المؤقتــه مــن قبــل محكمــة العــدل الدوليــه ، -2

 مـن المعاهـدة ، 290/1واضافت المـادة . فى الحفاظ على حقوق اطراف النزاع 

هـو الحفـاظ علـى البيئـه البحريـه ، لتـصبح الغايـه " جديـدا" الى ذلك الهدف ، هـدفا

الحفاظ علـى . من قبل المحكمة الدوليه لقانون البحار من فرض التدابير المؤقته 

  )87.(حقوق اطراف النزاع والبيئه البحرية

 لا يجـــــــوز لمحكمـــــــة العـــــــدل الدوليـــــــة فـــــــرض التدابيرالمؤقتـــــــة الا اذا انعقــــــــد -3

الاختصاص للمحكمة بالفصل فى موضوع النزاع ، بالتـالى فهنـاك علاقـه طرديـه 

دابير المؤقتــه واختــصاصها بموضــوع بــين اختــصاص المحكمــة بــالامر بفــرض التــ

النزاع ، فإذا تأكدت المحكمة من عدم اختصاصها بموضوع النزاع فلا يجوز لها 

  )88.(ان تفرض التدابير المؤقتة

                                                 
  . من الاتفاقية290/3م  86

87 Renate Platzoder ,Philomene A.Verlaan – The Baltic sea new 
developments in national policies and international cooperation- 
published by kluwar law international -  p 207. 

للإطلاع على المزيد من شروط إختصاص المحكمة بنظر موضوع النزاع ، كشرط   88
 - 118ص  – المرجع السابق –عبد العزيز مخيمر / د. أ لفرض التدابير المؤقتة ، أنظر

130.   
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لــنص المــادة " فــي حــين ينعقــد الاختــصاص للمحكمــة الدوليــه لقــانون البحــار وفقــا

" تحكــيم وفقــا مــن الاتفاقيــه بفــرض تــدابير مؤقتــه لحــين تــشكيل محكمــة ال290/5

للمرفق السابع من الاتفاقية على الرغم من أن المحكمة لن تنظـر موضـوع النـزاع 

.  

وعلى الرغم من وجود فروق بين التدابير المؤقتة المفروضة من المحكمتين ، إلا 

و قد كان مدى إلزامية التدابير المؤقتـة الـصادرة . أنهما يتميزان بالطابع الإلزامى 

وليـــة مثــار جــدل ، ولكــن ذلـــك الجــدل حــسم بالتأكيــد علـــى مــن محكمــة العــدل الد

الطابع الإلزامى للتدابير المؤقتة المفروضـة مـن محكمـة العـدل الدوليـة فـى قـضية 

  )89. (لاجراند بين ألمانيا ضد الولايات المتحدة 

  الشروط الواجب توافرها لفرض تدابير مؤقتـة مـن قبـل المحكمـة -ج
  الدوليه لقانون البحار

دراســة نــصوص الإتفاقيــة ولائحــة المحكمــة ، وكــذلك الأوامــر الــصادرة مــن خــلال 
ـــه  ـــانون البحـــار ســـواء التـــى إســـتجابت فيهـــا لطلـــب الدول عـــن المحكمـــة الدوليـــة لق
المدعيــة بفــرض التــدابير المؤقتــة ، أو التــى رفــضت فيهــا الطلــب ، يتبــين ضــرورة 

 ، والتــى يجــب تــوافر مجموعــة مــن الــشروط الازم توافرهــا لفــرض التــدابير المؤقتــة
على المحكمة الدولية لقانون البحار قبل أن تصدرالأمر ، أن تبحث مدى توافرها 

                                                 

 دار النهضة العربية – 2005، 2001 قضاء محكمة العدل الدولية –أحمد أبو الوفا / د 89
  .   47 ص– 2007 ، 2006 -
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وتتمثل تلك الشروط فى الإستعجال ؛ والإختصاص ؛ والمحافظـة علـى حقـوق .  
 .أطراف النزاع أو المحافظة على البيئة البحرية

ــ دابير ولقــد وضــعت تلــك الــشروط للحــد مــن اللجــوء الــى المحكمــه بطلــب فــرض ت
  )90.(مؤقته بمبرر وبدون مبرر

  

I -  الإختصاص بموضوع النزاع  

 إذا أحيل نزاع حسب الأصول إلى  أية محكمة " على أن 1 /290تنص المادة 

 5ترى بـصوره مبدئيـة أنهـا ذات اختـصاص بموجـب هـذا الجـزء أو بموجـب الفـرع 

قتـــة مـــن الجـــزء الحـــادي عـــشر ، يجـــوز لهـــذه المحكمـــة أن تفـــرض أيـــه تـــدابير مؤ

تعتبرها في الظروف القائمة مناسبة لصون حقوق كل من أطراف النـزاع أو لمنـع 

  " . إلحاق ضرر جدي بالبيئة البحرية ، بانتظار القرار النهائي

 بانتظار تشكيل محكمه التحكيم التي أحيل النـزاع إليهـا " 5/ 290 المادة وتنص

عـدم ة ف ، أو فـي حالـتفق عليهـا الأطـراي ة محكمةبموجب هذا الفرع ، يجوز لأي

التوصــل إلــى مثــل هــذا الاتفــاق فــي غــضون أســبوعين مــن تــاريخ طلــب التــدابير 

لأنــشطة فــي إلــى ا، أو بالنــسبة  البحــار المؤقتــة ، يجــوز للمحكمــة الدوليــة لقــانون

المنطقــة يجــوز لغرفــه قــاع البحــار ، أن تفــرض تــدابير مؤقتــة أو تعــدلها أو تلغيهــا 

مبدئيــة أن المحكمــة التــي ستــشكل ســتكون ذات بــصورة  لهــذه المــادة إذا رأت "وفقــا
                                                 

90 Natalie Klein   - pp59 - 60 . 
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وللمحكمـة التـي أحيـل إليهـا . الـصفة العاجلـة للحالـة تتطلـب ذلـك  نأاختـصاص و

ــــة  ــــدابير المؤقت ــــك الت ــــشكيلها ، أن تعــــدل أو تلغــــى أو تؤكــــد تل ــــزاع ، بمجــــرد ت الن

 " 4 إلى 1 للفقرات "متصرفة طبقا

امــــسة أن الإتفاقيــــة نــــصت علــــى  بفقرتيهــــا الأولــــى و الخ290يتبـــين مــــن المــــادة 

حــالتين لإختــصاص المحكمــة ، تتمثــل الأولــى ، فــى أن تخــتص المحكمــة الدوليــة 

لقانون البحار بالفصل فى موضوع النزاع فـإن رأت المحكمـة أنهـا سـوف تتـصدى 

للفــصل فــى موضــوع النــزاع فلهــا أن تفــرض تــدابير مؤقتــة حتــى تنتهــى مــن نظــر 

  .ٕالموضوع واصدار حكم فيه

للمرفــق " ة الأخــرى ، أن تخــتص محكمــة التحكــيم والتــى يــتم تــشكيلها وفقــاوالحالــ

السابع من الإتفاقية بالفصل فى موضوع النـزاع ، ويخطـر أحـد الأطـراف الطـرف 

الأخــر برغبتــه فــى فــرض تــدابير مؤقتــة لحــين الفــصل فــى الموضــوع ، ويمــضى 

ب علــى ذلــك الإخطـــار أســبوعين دون التوصــل إلـــى الجهــه التــى تفـــصل فــى طلـــ

  . الأمر بفرض تدابير مؤقته 

وشرط الإختصاص هو أول مـا تتعـرض لـه المحكمـة ببحـث مـدى تـوافرة ، حينمـا 

  .يقدم لها طلب فرض التدابير المؤقتة 

II -المحافظة على حقوق الأطراف أو لمنع ضرر جـسيم قـد يلحـق  

  بالبيئة البحريه 
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المحافظــة علــى كمــا إشــترط أن يكــون الهــدف مــن فــرض التــدابير المؤقتــة ، هــو 

حقوق أطراف النزاع أو لمنع ضرر جسيم قد يلحـق بالبيئـة البحريـه لحـين صـدور 

وهـذا يعنـى أن المحكمـة تـستطيع فـرض التـدابير المؤقتـة . حكم نهائى فـى النـزاع 

لحمايــة البيئــة البحريــة حتــى ولــو لــم يطلــب الطرفــان المتنازعــان ذلــك ويعــد ذلــك 

بمعنــى آخــر أن يــؤدى عــدم فــرض . تــة تطــور جديــد فــى موضــوع التــدابير المؤق

التدابير المؤقته المطلوبـه ، الـى الحـاق ضـرر جـسيم بالبيئـة البحريـة ، أو اعتـداء 

. على حقوق الدوله المدعية ، وأن هذه الاضرار لايمكن تداراكها أو محو اثارهـا 

، فلابـد مـن مـرور زمـن " فالمطالبة بالحقوق أمام القضاء ، لاتؤتى ثمارهـا عـاجلا

ل بــين رفــع الــدعوى ، ويــوم تنفيــذ الحكــم الــذى يــصدر فيهــا ، وبالتــالى فــإن طويــ

  )91. (التدابير المؤقتة تعالج بطء إجراءات العدالة 

III- الإستعجال    

وهـــو . آلا وهـــو الإســـتعجال " ثالثـــا"  ، شـــرطا290 مـــن المـــادة 5أضـــافت الفقـــرة 

بير شـــــرط أساســـــى يجـــــب علـــــى المحكمـــــه التأكـــــد مـــــن تـــــوافره قبـــــل فـــــرض التـــــدا

  )92.(المؤقته

                                                 

 مراجعــة القــضاء الــدولى المــستعجل للأســتاذ –لمعرفــه المزيــد عــن أهــداف التــدابير المؤقتــة  91
 ص – 1996 – مطبوعــات جامعــه الكويــت – عبــد الهــادى عبــد العزيــز مخيمــر/ الــدكتور

  . وما بعدها 84
  .من لائحة المحكمة 2 ، 89/1هكذا تنص المادة 92
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ـــــــة وجـــــــود حاجـــــــة ملحـــــــه تحـــــــت"ويقـــــــصد بالاســـــــتعجال  م فـــــــرض التـــــــدابير المؤقت

  )93".(المطلوبة

" توافر ظـروف تـستدعى فعـل فـورى يكـون ضـروريا" وقيل في تعريف الاستعجال 

ـــه الحقـــوق المطالـــب بهـــا، إذ الانتظـــار لـــصدور حكـــم نهـــائى فـــى موضـــوع  لحماي

يــل مــن قيمتــه او الحــاق ضــرر جــسيم النــزاع قــد يــؤدى إلــى ضــياع الحــق أو التقل

  ).94("رر وشيك الوقوع لا يمكن إصلاحهو قيل ض" بالبيئه البحرية

                                                                                                                    

 " 1- A party may submit a request for the prescription of provisional 
measures under article 290, paragraph 1, of the Convention at any 
time during the course of the proceedings in a dispute submitted to 
the Tribunal. 

2- Pending the constitution of an arbitral tribunal to which a dispute is 
being submitted, a party may submit a request for the prescription of 
provisional measures under article 290, paragraph 5, of the 
Convention: 

(a) at any time if the parties have so agreed; 

 (b) at any time after two weeks from the notification to the other 
party of a request for provisional measures if the parties have not 
agreed that such measures may be prescribed by another court or 
tribunal." 

   .107 ص - المرجع السابق -عبد العزيز مخيمر/  الدكتور 93
94  Shabtai Rosenne - p 135. 
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وجــود خطــر حــال يهــدد بفقــد الحــق أو الانتقــاص منــه اذا لــم يفــرض تــدبير "وقيــل 

وقتى لدرء الخطر  حيث ينبع الاسـتعجال مـن صـفه الحـق المتنـازع عليـه وماهيـه 

  )95" .(ه عليه الاجراء الوقتى المطلوب للمحافظ

فقــد يــؤدى فــوات الوقــت الــى اصــابه المــدعى بــضرر او خطــر يتمثــل فــى ضــياع 

حقه أو فى الانتقاص من قيمتـه ، بحيـث يتطلـب الامـر حمايـه عاجلـه ، ولايكـون 

وتقـدير . من الملائم عـرض الامـر علـى القـضاء الموضـوعى الـذى يتـسم بـالبطء 

ى ذلـــك أن تكـــون العبـــرة تـــوافر الاســـتعجال مـــن عدمـــه ، معيـــار موضـــوعى ويعنـــ

بطبيعــة المنازعــة ولــيس بظــروف الخــصوم الخاصــة ورغبــاتهم ويقــع عــبء إثبــات 

  )96.(الاستعجال على المدعى 

والإســــتعجال ، تــــم بحثــــة مــــن قبــــل قــــضاه محكمــــة العــــدل الدوليــــة وكــــذلك قــــضاه 

الظــروف التــى علــى " المحكمــة الدوليــه لقــانون البحــار، فقــد كــانوا يفحــصون دومــا

قديم الطلب ، للوصول إلى ما إذا كان الإستعجال بهذا الـشأن يـستدعى آثرها تم ت

  ) 97. (فرض التدابير المؤقته 

                                                 

 القضية المستعجلة وفقا لقانون المرافعات المصري والكويتي –سيد أحمد محمود /   الدكتور95
   .11 ص - دار الكتب القانونية -2007-

 الطبعة الأولى – الوسيط في قانون المرافعات الكويتي –تاح عزمي عبد الف/   الدكتور96
 ص –شارع عمر بن الخطاب – الشرق - الكويت – مؤسسه دار الكتب –2007:2006

409 - 413.   
97 Shabtai Rosenne - p 135 . 
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عبد العزيز مخيمر ، أن الإستعجال لا يمكـن حـصره فـى / ويقول أستاذنا الدكتور

حالات معينه ، لأنـه يـستخلص مـن ظـروف كـل دعـوى علـى حـده ، ومـن طبيعـه 

المحيطة بالدعوى ، فهو معيار مرن لا يقيد الحق المتنازع عليه ، ومن الظروف 

  )98.(لكل حالة على حده" القاضى الدولى ، بل يسمح له بالبحث والتكييف تبعا

 مـن 290/1للمـادة " ونظرت المحكمة قضايا تثير موضـوع التـدابير المؤقتـة وفقـا

ســانت فنــسينت وجزرغرينــادين ضــد " ( Saiga 2" قــضية الــسفينة   ،الإتفاقيــة

سـانت فنـسينت وجزرغرينـادين ضـد ("M/V "Louisaوقضية السفينة ، ) غينيا 

كمـا نظـرت المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار منـذ بـدأ عملهـا ) . المملكة الأسبانية 

                                                                                                                    

 مـن النظـام الأساسـي لمحكمـه 41وٕان كان لم يتم ذكر الاستعجال بصوره صريحة فـي المـادة 
 مــــن الاتفاقيــــة ، إلا إنــــه ومــــع ذلــــك يمكــــن القــــول بــــأن شــــرط 290/1 والمــــادة العــــدل الدوليــــة

إذا ادعـــت الـــضرورة "  عبـــارة 41الاســـتعجال ورد ضـــمنيا فيهمـــا ، وذلـــك حينمـــا أوردت المـــادة 
إن علـــى محكمـــه " ليـــستفاد ضـــمنيا". الظـــروف القائمـــة " عبـــارة 290/1وأوردت المـــادة " ذلـــك

لاســـتعجال حـــين نظرهـــا للأمـــر بفـــرض تـــدابير مؤقتـــة ، العـــدل الدوليـــة أن تبحـــث وجـــود حالـــه ا
 290/1وكــذلك علــى المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار إذا عــرض عليهــا نــزاع بموجــب المــادة 

 .من الاتفاقية ان تبحث وجود الاستعجال

 من النظام الأساسي لمحكمـة العـدل الدوليـة صـراحة علـى ضـرورة 41/1و إذا لم تنص المادة 
  74جال لفـــرض التـــدابير المؤقتـــة ، فلقـــد نـــصت الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة تـــوافر شـــرط الاســـتع

  صراحة على ضرورة توافر شرط الاستعجال ، حيث نصت على 
" The Court, if it is not sitting when the request is made, shall be 

convened forthwith for the purpose of proceeding to a decision on the 
request as a matter of urgency" 

 –مجلــة الحقــوق  - قــضية لــوكربى أمــام محكمــة العــدل الدوليــة  –عبــد العزيــز مخيمــر /د  98
   .39 ص – 1994 مارس – العدد الأول –السنة الثامنة عشره 
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 290/5لنص المادة " إلى الأن ثلاث نزاعات تتعلق بفرض التدابير المؤقتة وفقا

ـــة الجنو ـــزاع الخـــاص بحفـــظ وادارة التون ـــة وهـــى الن ـــة ذات الزعـــانف ٕمـــن الإتفاقي بي

ــدا ضــد (  Moxمــصنع ، قــضية ) إســتراليا ونيوزلنــدا ضــد اليابــان ( الزرقــاء أيرلن

، وقضية إستصلاح الأراضي من سنغافورا فـى وحـول مـضيق ) المملكة المتحدة 

 ).بين ماليزيا وسنغافورا( جوهور

    الإفراج العاجل عن السفن وأفراد طاقمها -2

تـــسوية (م الثـــانى مـــن الجـــزء الخـــامس عـــشر مـــن القـــس"  جـــزءا292تـــشكل المـــادة 

، فالإفراج العاجل من الإجراءات الاجبارية التي تنطـوي علـى قـرارات ) المنازعات

ـــه تـــشمل الحـــبس 292حيـــث وضـــعت المـــادة . ملزمـــة  للتعامـــل مـــع قـــضايا معين

 إلزامــى مــا بــين 292والاحتجــاز للــسفن الاجنبيــة وأفــراد طاقمهــا ، ماجــاء بالمــادة 

 .ف فى الاتفاقية ، لايستبعد الا بموجب إتفاق الدول الاطرا

ف، سفينه ترفع علم دولـه طـرف ، إذا إحتجزت سلطات دوله طرو بناء على ذلك

ــم تمتثــل لاحكــام الاتفاقيــة مــن اجــل الافــراج أخــرى ، ويــزعم ان الدولــه المحتجــزة ل

مان مــالى الفــورى عــن الــسفينه أو أفــراد طاقمهــا عنــد تقــديم كفالــه معقولــه او ضــ

الــى اى محكمــة تتفــق عليهــا ، جــاز ان تحــال مــسأله الافــراج مــن الاحتجــاز أخــر

، تحـال  وفى غضون عشرة أيـام مـن الاحتجـاز، أوفى حال عدم إتفاقهم الاطراف

اكم المنــصوص عليهــا الــى المحكمــة التــى تختارهــا الدولــه المحتجــزة مــن بــين المحــ
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ــــه  إمتأو الــــى المحكمــــة الدوليــــه لقــــانون البحــــار إذا،287فــــى المــــادة  نعــــت الدول

  )99(ما لم تتفق الاطراف على غير ذلكالمحتجزة عن الاختيار،

ـــاول المحكمـــة فقـــط مـــسألة  ـــتم تقـــديم طلـــب الإفـــراج إلـــى المحكمـــة ، تتن وعنـــدما ي

الإفراج العاجل عن السفينة وأفراد طاقمها ، دون الإنتقاص من وجاهه أى قضية 

اقمهــا ، إذا رأت المحكمــة أن أمـام المحكمــة المحليــة ضــد الــسفينة أو مالكهــا أو ط

الادعــاء الــذى قدمــة مقــدم الطلــب لــه مــايبرره ، فانــه يحــدد حجــم وطبيعــة وشــكل 

الــسندات او الــضمانات الماليــة ليــتم الإفــراج عــن الــسفينة أو طاقمهــا ، بعــد إيــداع 

ويجـب . السندات المعقولة او غيرها من الضمانات المالية التى تحـددها المحكمـة

  )100.(لقرار المحكمة بشأن الإفراج" ة الحاجزة أن تمتثل فوراعلى سلطات الدول

   إختصاص المحكمة بنظر طلب الافراج العاجل -أ 

أول مــا تتعــرض لــه المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار عنــد الفــصل فــى الــدعوى ، 

ــــصل  ــــزاع مــــن عدمــــة ، وتف ــــصاصها بنظــــر الن ــــه فــــى حكمهــــا ، إخت ــــنص علي وت

اء أثيـــرت مـــسأله إختـــصاصها مـــن قبـــل المحكمـــة فـــى مـــسأله الاختـــصاص ، ســـو

                                                 

  .من الاتفاقية2 ،292/1المادة  99

 100  international Tribunal for the Law of the Sea- Yearbook 1996 ،
1997 - Volume1- published by Kluwer law international - p7. 
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ـــــى مـــــسأله  ـــــى المحكمـــــة الفـــــصل ف ـــــم تثـــــار ، فعل ـــــة المـــــدعى عليهـــــا ، أو ل الدول

 )101.(الاختصاص من تلقاء نفسها

ولكى ينعقد الإختـصاص للمحكمـة بالفـصل فـى طلـب الافـراج العاجـل ، لابـد مـن 

 توافر ثلاث شروط ، يتمثل الأول ، فـى ان تكـون اطـراف النـزاع هـى اطـراف فـى

الاتفاقيــه ، والثــانى ، أن يتفــق أطــراف النــزاع علــى عرضــه أمــام المحكمــة لتفــصل 

فيه أو أن يمر عشره أيام على إحتجاز السفينه ولـم يتفـق الطرفـان علـى المحكمـة 

أن يقدم طلب الافـراج مـن دولـة علـم الـسفينه "  التى تختص بنظر النزاع ، وأخيرا

 .كمةأو من ينوب عنها، أثناء تقديم الطلب للمح

أن يكــون أطــراف النــزاع ، أطــراف فــى إتفاقيــه الامــم : الــشرط الأول

  المتحدة لقانون البحار 

 وهذا شرط مفتـرض ، أكـدت المحكمـة عليـة  فـي جميـع القـضايا التـى عروضـت 

وقد ذهبـت المحكمـة إلـى أبعـد مـدى مـن أجـل التأكيـد علـى هـذا الـشرط ، . عليها 

رورية لاختـصاصها للتعامـل مـع طلـب بإعتبارة شرط بديهى ومـن المتطلبـات الـض

                                                 
 فى قضية السفينه 2001 ابريل 20 من حكم المحكمة الصادر فى 77ھكذا تشير الفقرة 101

Grand brince .  

" According to the settled jurisprudence in international adjudication, a 
tribunal must at all times be satisfied that it has jurisdiction to entertain 
the case submitted to it. For this purpose, it has the power to examine 
proprio motu the basis of its jurisdiction."  
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فــأول مــا يــذكر فــى حكــم المحكمــة هــو الاشــارة الــى تــاريخ توقيــع . الافــراج العاجــل

  )102(أطراف النزاع على الاتفاقية ، وتاريخ نفاذ الاتفاقية بحقهما 

  عدم إتفاق أطراف النزاع على محكمة لنظرة: الشرط الثانى 

، الا يتفــق أطــراف النــزاع علـــى كمــا يــشترط لإختــصاص المحكمــة بنظـــر النــزاع 

ــــار محكمــــة مــــن المحــــاكم  ــــة المحتجــــزة عــــن إختي ــــع الدول محكمــــة لنظــــرة ، وتمتن

ــا يكــون مــن حــق الدولــة صــاحبة العلــم 287المنــصوص عليهــا فــى المــادة   ، هن

اللجــوء الــى المحكمــة الدوليــه لقــانون البحــار ، بعــد مرورعــشره أيــام علــى إحتجــاز 

ـــسفينة  ـــارة أخـــرى، ) 103. (ال ـــانون البحـــار ممارســـة وبعب ـــدأ محكمـــة ق يمكـــن أن تب

ــام مــن   هــذه والجــدير بالــذكر أن. إعتقــال الــسفينة الولايــة القــضائية بعــد عــشرة أي

بقبـول الـدعوى  علاقـة لهـالمحكمة ولـيس بإختصاص ا تتعلق )عشرة أيامال( الفترة 

  .أو الطلبات الأخرى  الخصوم

                                                 
 ، والتى 2001 ابريل 20 من حكم المحكمة الصادر فى 63 مثال ذلك ما جاء بالفقرة  102

صدقت بليز على الاتفاقية . بليز وفرنسا كلاهما دول أطراف في الاتفاقية"  الى أن أشارت
 نوفمبر 16 ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لبليز فى1983 أغسطس عام 13يوم 

 ، و دخلت الاتفاقيةحيز 1996 إبريل 11و صدقت فرنسا على الاتفاقية في . 1994
  ."1996و  ماي11النفاذ بالنسبة لفرنسا يوم 

  . نجد تلك العبارة فى جميع الاحكام الصادرة عن المحكمة ، والمتعلقه بالافراج العاجل  103
" that the parties did not reach agreement within 10 days of the time of 
detention to submit the matter to another court or tribunal, and that, 
accordingly, the Tribunal has jurisdiction to hear the Application under 
article 292 of the Convention ." 
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  جنسية السفينة: الشرط الثالث

ــ فالمحكمــة . ث لتأســيس إختــصاص المحكمــة بجنــسية الــسفينة يتعلــق الــشرط الثال

ـــة مقدمـــة طلـــب  ـــسفينة المحتجـــزة تحمـــل جنـــسية الدول يجـــب أن تتحقـــق مـــن أن ال

ٕالإفـــراج ويحـــق لهـــا رفـــع علمهـــا ، واذا لـــم يـــتم الوفـــاء بهـــذا الـــشرط ، فـــإن الدولـــة 
  )104.(المدعية تفتقر للمثول أمام المحكمة 

    شروط قبول طلب الإفراج -ب

ضافه الى التحقق من ما اذا كانت المحكمة لديها الإختصاص ، لنظر طلـب بالإ

الافــــراج العاجــــل كمــــا ســــبق ، فإنــــه يجــــوز للدولــــه المحتجــــزة أن تثيــــر دفــــع أمــــام 

وعــدم اتفــاق الطــرفين علــى مــا اذا . المحكمــة ، والمتمثــل فــى عــدم قبــول الطلــب 

 مقبوليته والرد كان الطلب مقبول من عدمة ، يحتم على المحكمة التعرض لمدى

  .على دفوع كل طرف فى هذا الشأن وتفنيد تلك الدفوع 

إن إشــكالية قبــول طلــب الافــراج العاجــل عــن الــسفن وأفــراد طاقمهــا  مــن عدمــة ، 

إنمــا وجــدت أساســها مــن حقيقــة ان المحــاكم المحليــة للدولــه المحتجــزة ، تخــتص 

 فالدولـــه المـــستجيبة .بنظـــر النـــزاع المتعلـــق بـــالافراج عـــن الـــسفينة وافـــراد طاقمهـــا

                                                 
104 Philip Bender – Current Legal Developments international tribunal 

for the law of the sea - the international journal of marine and 
coastal law – volume 23- number 2 – june 2008 - p351. 
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دفــع بعــدم قبــول الطلــب ، لان النــزاع قــد صــدر " لــديها دائمــا) المحتجــزة للــسفينه(

 )105.(بشأنه حكم من القضاء المحلى أو فى سبيله الى ذلك 

 التعرض لقبول طلب الافراج العاجل عن السفن ، يتطلب منا بداية التطـرق الـى 

 مـن لائحـة 97/1بينـت المـادة  من لائحة المحكمة ، حيث 97/1ماجاء بالمادة 

أو قبولهــا للطلــب ، يجــب عتــراض علــى اختــصاص المحكمــة إأي المحكمــة ، أن 

ـــــد مـــــن الإجـــــراءات بـــــشأن الأســـــس أن يبـــــدى أمـــــام المحكمـــــة  قبـــــل اتخـــــاذ المزي

  البــدء فــيقبــل يومــا 90غـضون وفــى   ، "يتعــين ان يكــون خطيــاوالموضـوعية ، 

   . الإجراءات 

  حتجاز السفينة وأفراد طاقمها مشروعية إ: الشرط الأول 

تنص العديد من نصوص الإتفاقية على أنه يمكن إحتجاز السفن و طواقمها مـن 

قبل الدول الأطراف ، و تعريـضهم لـدعاوى قـضائية مدنيـة أو جنائيـة و إجـراءات 

و مــع ذلــك تلتــزم الدولــة المحتجــزة للــسفينة ، بــسرعة الإفــراج الفــورى عنهــا . تنفيــذ

د المالى أو الكفالة التى تقدمها لهـا الدولـة صـاحبة العلـم للـسفينة وذلك مقابل السن

 .  

                                                 
105 Natalie Klein – p97. 
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فقـــط فـــى حـــالات معينـــة مـــن الإحتجـــاز ، عنـــدما " والإفـــراج الفـــورى يكـــون متاحـــا

محددة لإطلاق سراح السفينة و طاقمها عند إيـداع " تحتوى الإتفاقية على شروطا

  . كفالة معقولة أو ضمان مالى أخر

فاقيـــة تـــوفر إجـــراءات خاصـــة للإفـــراج العاجـــل عـــن الـــسفن  مـــن الإت292فالمـــادة 

وأفــراد طاقمهــا مــن الإحتجــاز الــذى تــم فــى المنطقــة الإقتــصادية الخالــصة للدولــة 

  .الساحلية 

التعامــل فقــط مــع الدوليــة لقــانون البحــار  علــى المحكمــة تفــرض 292/3المــادة و

ساس بجـــوهر دون المـــ عــن الـــسفينه وأفـــراد طاقمهــا مـــن الإحتجــاز مــسألة الإفـــراج

ـــــساحلية القـــــضية ـــــة ال ـــــداخلى للدول ـــــي أن .  المنظـــــوره أمـــــام القـــــضاء ال وهـــــذا يعن

تعلــق فقــط ، ويقتــصر علــى الحــالات ي 292ختــصاص المحكمــة بموجــب المــادة إ

فراج لإبـا التـي تلـزم الدولـة الحـاجزة  وفـي الاتفاقيـةصـريح  نص يوجد بشأنهاالتي 

 ، بغــض  أو ضــمان مــالى أخــرلــدى تقــديم كفالــة معقولــة هعــن الــسفينة المحتجــز

مــسألة مــا إذا كــان  ويبــررة ، لــه مــاالنظــر عــن مــا إذا كــان الاعتقــال والاحتجــاز 

وقــــت لاحــــق مــــن قبــــل ســــيتقرر فــــى مــــا يبررهــــا ا  لهــــ كــــانوالاحتجــــازأعتقــــال الإ

  )106( .السلطات المحلية المختصة أو المحاكم 

                                                 
106 Jaenicke, Günther – prompt realease of vessels- the m/v "saiga" 

case - Max Planck yearbook of united nations law volume 2 1998- 
published by Kluwer law international Ltd- p 398. 
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 بممارسه الاختصاص إتفاقية الامم المتحده لقانون البحار، تسمح للدول الساحليه

بفرض القوه من خلال القبض على السفن وطاقمها فى ظروف محـدده ، أوردتهـا 

ــــى  ــــضفى عل ــــى ت ــــك الظــــروف هــــى الت ــــه بهــــا ، وتل ــــى مواضــــع متفرق ــــة ف الاتفاقي

الاحتجــاز صــفه المــشروعيه وهــى ذاتهــا الحــالات التــى إذا تــوافرت إحــداها تلتــزم 

وتتمثل تلك الحالات فـى مـا نـصت . ا الدولة الحاجزة للسفينة بسرعة الإفراج عنه

ٕ مــن أن للدولــه الــساحليه تفقــد الــسفن وتفتيــشها واحتجازهــا واقامــة 73عليــه المــادة 
لمــــا قــــد تقتــــضية الــــضرورة ، لــــضمان الامتثــــال للقــــوانين " دعــــاوى ضــــدها ، وفقــــا

والانظمـــة التـــى اعتمـــدتها طبقـــا لهـــذه الإتفاقيـــه ، وذلـــك مـــن أجـــل فـــرض قوانينهـــا 

القوة فيما يتعلق باستكشاف واستغلال وحفظ وادارة المـوارد الحيـه فـى وتشريعاتها ب

  )107.(المنطقه الاقتصادية 

 ، فيمـا 73كما منحت الاتفاقية الدوله الساحلية ذات السلطات الـواردة فـى المـادة 

يتعلق بالاغراق داخـل بحرهـا الاقليمـى أو منطقتهـا الاقتـصادية الخالـصة أو علـى 

  ) 108.(جرفها القارى 

                                                 

  . من الاتفاقيه1 /73 المادة 107
من الاتفاقيه ، ولقد عرفت إتفاقيه الامم المتحدة لقانون البحار الاغراق ) أ(1 /216 المادة 108

 أي تصريف متعمد في البحر للفضلات أو المواد الأخرى من -1" بأنه ) أ(1/5فى المادة 
 أي إغراق -  2. غير ذلك من التركيبات الاصطناعية السفن أو الطائرات او الأرصفة أو

 ."الأرصفة أو غير ذلك من التركيبات الاصطناعية , بحر للسفن او الطائرات متعمد في ال
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الدوله الـساحلية الحـق فـى تقـديم طلـب الـى دولـه المينـاء " منحت الاتفاقيه ايضا و

لاتخاذ الاجـراءات ضـد الـسفينه ، فـى حـال حـدوث أى تـصريف مـن تلـك الـسفينه 

                                                                                                                    

لايتم الاغراق داخل البحر الاقليمى والمنطقه الاقتصادية "  على انه 210/5ونصت المادة 
الخالصه أو على الجرف القارى ، بدون موافقه صريحة مسبقه من الدوله الساحلية التى لها 

غراق وتنظيمة ومراقبته بعد التشاور الواجب مع الدول الاخرى التى الحق فى الاذن بهذا الا
ويتضح من تلك المادة أن الدول الساحليه " ضارا بسبب موقعها الجغرافى " قد تتأثر به تأثيرا

  .لها الحق فى التصريح بالاغراق ولكن بالشروط الوارد بتلك المادة 

، قسمت البحر إلي خمس مناطق ،   نون البحارالجدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لقا وس
تختلف التزامات الدول وحقوقها في كل منطقة بحسب الأوضاع القانونية التي تقرها الاتفاقية 

 : وهي 

وهو ذلك الجزء الملاصق لشاطئ الدولة ، والممتد نحو أعالي البحار ، : البحر الإقليمي  ) أ
 . وهذا الجزء يخضع لسيادة الدولة 

 في اتجاه  وهي الجزء الذي يبدأ من نهاية البحر الإقليمي: لمنطقة المجاورة المتاخمةا    ) ب
ً ميلا بحريا من 24أعالي البحار إلي مسافة محددة لا يجوز أن تمتد إلي أبعد من  ً

  .  خطوط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي

 من الإتفاقية المنطقة 55ة وهي كما عرفتها الماد : المنطقة الاقتصادية الخالصة  )ج
منطقة واقعه وراء البحر الإقليمى وملاصقة له ، يحكمها النظام " الإقتصادية بأنها 

القانونى المميز المقرر فى هذا الجزء ، وبموجبه تخضع حقوق الدولة الساحلية وولايتها 
 .وحقوق الدول الأخرى وحرياتها للأحكام ذات الصلة

ك الجزء من قاع البحر والأرض الواقع تحت البحر ، والتي يبدأ وهو ذل :الجرف القاري  ) د
ًلدول الساحلية وتشكل امتدادا طبيعيا لأرض تلك لتواجدها من حيث تنتهي المياه الإقليمية  ً

  .الدولة تجاه قاع البحر

جميع أجزاء البحر التي لا " بأنها 1958وقد عرفتها اتفاقيه جنيف لعام  :أعالى البحار) ه
  "   .ي البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لأية دولةتدخل ف
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يكــــون قــــد تــــم فــــى الميــــاه الداخليــــه أو البحــــر الاقليمــــى او المنطقــــه الاقتــــصادية 

يير الدوليـــــــه المنطبقـــــــه الخالـــــــصة للدولـــــــه الـــــــساحليه ، انتهاكـــــــا للقواعـــــــد والمعـــــــا

وللدوله الـساحليه . والموضوعه عن طريق منظمة دوليه او مؤتمر دبلوماسى عام

ان تطلـــب مـــن دولـــه المينـــاء الامتنـــاع عـــن اقامـــة اى دعـــوى عقـــب الانتهـــاء مـــن 

ـــه أو بحرهـــا  ـــسفينه التـــى احـــدثت تـــصريف فـــى مياههـــا الداخلي التحقيـــق ، ضـــد ال

الـصة ، وتـسلمها سـجلات القـضيه وايـه كفالـه الاقليمى اومنطقتهـا الاقتـصادية الخ

او ضـمان مــالى اخــر مــودع لــدى ســلطات دولــه المينــاء ، لاســتكمال الــدعوى مــن 

  )109. (قبل الدوله الساحلية وبمعرفتها

ًوأخيــرا ، يحــق للدولــه الــساحليه إحتجــاز الــسفينه ، عنــدما تتــوافر أســباب واضــحة 
مــي ، انتهكــت أثنــاء مرورهــا فيــه ، للاعتقــاد بــأن الــسفينه المبحــرة فــى بحرهــا الاقلي

ــــه  ــــه أو القواعــــد والمعــــايير الدولي ــــا لهــــذه الاتفاقي قوانينهــــا وانظمتهــــا المعتمــــده وفق

، أن تقــوم  المنطبقــه مــن أجــل منــع التلــوث مــن الــسفن او خفــضه والــسيطرة عليــه

بتفتــيش الــسفينه تفتــيش ماديــا يتعلــق بالمخالفــه ، ويجــوز لهــا ، حيثمــا تبــرر الأدلــة 

  )110. (لقوانينها دعوى ، تشمل احتجاز السفينه " أن تقيم وفقاذلك ، 

كما يحق للدوله الـساحليه ، عنـدما يتـوافر دليـل موضـوعى علـى أن سـفينه مبحـرة 

فــــى المنطقــــه الاقتــــصادية الخالــــصة أو فــــى بحرهــــا الاقليمــــى قــــد ارتكبــــت ، فــــى 

                                                 

  . من الاتفاقية 218 المادة 109
  . من الاتفاقية 2 /220 المادة 110
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ده وفقــا لهــذه لقوانينهــا وانظمتهــا المعتمــ" المنطقــه الاقتــصادية الخالــصه ، انتهاكــا

الاتفاقيــه أو القواعــد والمعــايير الدوليــه المنطبقــه مــن أجــل منــع التلــوث مــن الــسفن 

او خفــضه والــسيطرة عليــه ، أســفر عــن تــصريف يــسبب إلحــاق ضــرر جــسيم أو 

يهـــدد بإلحـــاق ضـــرر جـــسيم بـــساحلها أو مـــصالحها المرتبطـــة أو بـــأى مـــن مـــوارد 

صة ، يجـوز لتلـك الدولـه شـريطة ان الخال بحرها الاقليمى أو منطقتها الاقتصادية

لقوانينهـا تـشمل احتجـاز الـسفينه " تقـضى ذلـك ادلـه القـضية ، ان تقـيم دعـوى وفقـا

).111(  

مما تقدم يتبين أن حق تقديم شـكوى أمـام المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار، تتعلـق 

بــالافراج العاجــل عــن الــسفن وأفــراد طاقمهــا مــن الاحتجــاز ، يقتــصرعلى الحــالات 

 73/2صوص عليهــا صــراحة فــي الأجــزاء الموضــوعية للإتفاقيــة فــى المــواد المنــ

ــــذي ) ب،ج(226/1،) 7،8/(220، ، نظــــرا للطبيعــــة الخاصــــه لهــــذا الإجــــراء ال

فــي الــسلطة القــضائية للدولــة الــساحلية وفــى ســيادتها علــى المنطقــه " يعتبــر تــدخلا

  ).112(الاقتصادية الخالصة

حــالات التــى يجــوز فيهــا طلــب الافــراج العاجــل عــن الــسفن فــى  ويمكــن إجمــال ال

  -:الاتى 

                                                 

   من الاتفاقية 220/6 المادة 111
112 Tafsir Malick Ndiaye,Rüdiger Wolfrum- Law of the sea, 

environmental law and settlement of disputes: liber amicorum-p 968 
. 

 - 71 -



   على السفينه لخرق لوائح الصيد فى المنطقه الاقتصادية الخالصة؛القبض -1

  أحدثت السفينه تلوث فى المنطقه الاقتصادية الخالصة؛ -2

  )113.(عدم صلاحية السفينه للابحار  -3

رته فـــى قـــضية إفـــراج ، وهـــى و أكـــدت المحكمـــة علـــى ذلـــك فـــى أول حكـــم أصـــد

 ، أن حـــالات الاحتجـــاز ، التـــى تمـــنح الـــدول الحـــق فـــى اللجـــوء saigaالـــسفينه 

، 6 / 220،المــادة 2 / 73للمحكمــة بتقــديم طلــب الافــراج العاجــل هــى ، المــادة 

وٕاحتجــــــاز الــــــسفن لأى ســــــبب مــــــن ) 114) .(ج ( 1 الفقــــــرة 226 ،  المــــــادة 7

                                                 
113 Niels Blokker,J. G. Lammers,Rene Lefeber,Ineke Van Bladel- The 

Netherlands in court: essays in honour of Johan G. Lammers- 2006 - 
koninklijke brill nv , leiden , the netherlands koninklijke brill nv 
incorporates the imprints brill academic publishers , martinus 
nijhoff publishers and vsp-p57   

   .1997 ديسمبر 4 من حكم المحكمة الصادر53هكذا تشير الفقرة  114
Saint Vincent and the Grenadines, in relying upon article 292 of the 
Convention, refers to articles 73, 220 and 226. As an alternative, Saint 
Vincent and the Grenadines also relies on what could be termed a non-
restrictive interpretation of article 292. According to this interpretation 
the applicability of article 292 to the arrest of a vessel in contravention 
of international law can also be argued, without reference to a specific 
provision of the Convention for the prompt release of vessels or their 
crews. Contravention of article 56, paragraph 2, of the Convention has 
been quoted in this respect by Saint Vincent and the Grenadines. In the 
view of Saint Vincent and the Grenadines, it would be strange that the 
procedure for prompt release should be available in cases in which 
detention is permitted by the Convention (articles 73, 220 and 226) and 
not in cases in which it is not permitted by it. 
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بيل الحــصر ، هــو مــا يــضفى علــى ذلــك الأســباب التــى أوردتهــا الإتفاقيــة علــى ســ

  .الإحتجاز صفه المشروعية 

وعلــى ذلــك إذا تــم إحتجــاز ســفينه لأســباب غيــر مــشروعه ، تلتــزم الدولــة الحــاجزة 

  ) 115.(بالافراج عن السفينه بدون اى كفاله او ضمان مالى 

  السند القانونى للدعوى : الشرط الثانى 

، أن الـشرط الأساسـى لقبـول طلـب  مـن الاتفاقيـة 292/1يستفاد من نص المادة 
أن يـستند طلـب الافـراج  الافراج العاجل عن السفينه وطاقمها من قبـل المحكمـة ،

الى ادعاء أن الدولة الحاجزة لـم تمتثـل لأحكـام الاتفاقيـة مـن أجـل الإفـراج الفـوري 
ـــة أو ضـــمان مـــالي آخـــركفالـــه  عـــن الـــسفينة وأفـــراد طاقمهـــا بعـــد إيـــداع  . معقول

علــــى المحكمــــة فــــي حكمهــــا  مــــن لائحــــة المحكمــــة ، 113/1دة وأشــــترطت المــــا
 ، أن  مـن الاتفاقيـة292كـل دعـوي علـى حـدة وفقـا للمـادة حـدد فـى  ت أنالصادر

لـسفينة عـن امتثـل لأحكـام الاتفاقيـة مـن اجـل الافـراج الفـوري تلدولة المحتجـزة لـم ا
  )116 (.معقولة أو ضمان مالي آخرعند تقديم كفالة  هاطاقمعن أو 

                                                 

  .282 ص – المرجع السابق –محمد صافى / د 115
  . من لائحة المحكمة 113/1هكذا تنص المادة  116

 The Tribunal shall in its judgment determine in each case in 
accordance with "  article 292 of the Convention whether or not the 
allegation made by the applicant that the detaining State has not 
complied with a provision of the Convention for the prompt release of 
the vessel or the crew upon the posting of a reasonable bond or other 
financial security is well-founded . " 
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 الافـــراج العاجـــل التـــى عرضــــت علـــى المحكمـــة ، أغلبهـــا يثيـــر الافــــراج وقـــضايا
 مـــن الاتفاقيـــه ، وذلـــك لان 73لمـــا تقـــضى بـــه المـــادة " العاجـــل عـــن الـــسفن وفقـــا

الدولـــه الـــساحلية فـــى أغلـــب الأحيـــان ، تقـــبض علـــى الـــسفينه بتهمـــة الـــصيد غيـــر 
ى ، هـى وبـذلك تكـون دعـوى المـدع. المشروع فى منطقتها الاقتصادية الخالـصة 

 مـــن الاتفاقيـــة والتـــى تـــنص 73/2عـــدم امتثـــال الدولـــه المحتجـــزة  لاحكـــام المـــادة 
يخلى من غير تأخير سبيل السفن التى أخضعت للإحتجـاز وطواقمهـا " على ان 

فالدولــه صــاحبة العلــم للــسفينه  "لــدى تقــديم كفالــة معقولــه أو ضــمان مــالى أخــر 
زه للـسفينة ، لأحكـام تلـك المـادة تؤسس دعواها ، على عدم إمتثـال الدولـه المحتجـ

) .117(  

المحكمــة العديــد مــن القــضايا التــى تثيــر موضــوع الإفــراج العاجــل منهــا ، نظــرت 
ـــسفينة  ـــسفينة TheGrand Princeقـــضية ال ـــز، وقـــضية ال ـــسا وبلي ـــين فرن  ب

Volga ، بــــــين روســــــيا واســــــتراليا ٕJuno Trader بــــــين ســــــانت فنــــــسنت 
 بــين فرنــسا Monte Confurcoنة وجزرغرينــادين ضــد غينيــا ، وقــضية الــسفي

  .وسيشيل 

تفصل المحكمة فى أى خلاف يتعلق بإختصاصها " : خامسا

  ) الإختصاص بالإختصاص (

                                                 
117 Natile kelin – pp 95 ,96. 
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 مــن لائحــة المحكمــة فإنــه ، فــي حالــة قيــام نــزاع فــي شــأن ولايــة 58للمــادة " طبقــا

وهى بذلك تتوافـق مـع ) 118.(المحكمة ، تبت المحكمة في هذا النزاع بقرار منها 

 مـن النظـام الأساســى لمحكمـة العـدل الدوليــة ، والتـى وصـفت بأنهــا 36/6ة المـاد

  .حكم محورى 

ولما كانت الركيزة الأساسية للنظام الإلزامى لتسوية المنازعات الوارد فى الإتفاقية 

، يقوم على حرية إختيار الإجراءات من المدعى عليه ، وبالتـالى لا يكـون هنـاك 

وذلــك لأن وجــود إتفــاق الأطــراف علــى . ة مجــال للطعــن فــى إختــصاص المحكمــ

ـــق  ـــزاع يتعل ـــى وجـــود أى ن تـــسوية منازعـــاتهم عـــن طريـــق المحكمـــة ، لا يـــؤدى إل

  .بالإختصاص 

هذا وقد أغفل النظام الأساسى للمحكمة النص على هذا المبدأ ، ويرجع ذلك لمـا 

ة قــدرة واضــعى النظــام الأساســى للمحكمــة ، مــن كفايــة المبــدأ العــام الــوارد بالمــاد

 من الإتفاقية ، لمنح المحكمة سلطة التصدى للفصل فى شأن الخلافـات 288/4

 )119. (المتعلقة بإختصاصها بنظر النزاع من عدمة 

                                                 
  ة المحكمة من لائح58هكذا تنص المادة 118

" In the event of a dispute as to whether the Tribunal has jurisdiction, 
the matter shall be decided by the Tribunal ." 

فــي حالــة قيــام "  مــن النظــام الأساســى لمحكمــة العــدل الدوليــة علــى أن  36/6وتــنص المــادة 
  ".لنزاع بقرار منها نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا ا

119 Chandrasekhara Rao and ph. Gautier – The rules of the International 
Tribunal for the Law of the Sea: a commentary- 2006 - koninklijke 
brill nv , leiden , the netherlands koninklijke brill nv incorporates 
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القواعــد القانونيــة التــى تطبقهــا المحكمــة الدوليــة لقــانون " : سادســا

  البحار

 تطبـق المحكمـة ذات الإختـصاص -1"  من الإتفاقية على أن 293تنص المادة 

هذا الفرع هذه الإتفاقية وقواعد القانون الدولى الأخـرى غيـر المتنافيـة مـع بموجب 

 .هذه الإتفاقية 

 بمــــا للمحكمــــة ذات الإختــــصاص بموجــــب هــــذا الفــــرع مــــن 1 لا تخــــل الفقــــرة -2

 لمبـادىء العـدل والإنـصاف ، إذا إتفـق الأطـراف "سلطة البت في قـضية وفقـا

 " على ذلك

لأمــــم المتحــــدة لقــــانون البحــــار، إن وظيفــــة  مــــن إتفاقيــــة ا293مفــــاد نــــص المــــادة 

المحكمــة الدوليـــة لقـــانون البحــار، أن تفـــصل فـــى المنازعــات التـــى تعـــرض عليهـــا 

ـــا ـــة " وفق ـــواردة فـــى الإتفاقي ـــدولي الأخـــرى التـــي لا . للأحكـــام ال ـــانون ال وقواعـــد الق

 )120.(لمبادىء العدل والإنصاف " ووفقا. تتعارض مع الاتفاقية 

 مــن الإتفاقيــة ، أن إتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون 293/1والمــستفاد مــن المــادة 

البحار، تحتفظ بالصدارة وتتجاوز المصادر الأخرى التي تقع ضمن نطاق المادة 

                                                                                                                    
the imprints brill hotei publishers , idc  martinus nijhoff publishers 
and vsp - pp169 -170.  

120 Myron H. Nordquist,Shabtai Rosenne,Louis B. Sohn – p72. 
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 ، وذلــك لأن معظــم المنازعــات التــى تعــرض علــى المحكمــة ، تتعلــق 1 /293

  )121.(بتطبيق أو تفسير أحكام الإتفاقية 

قواعـــد القانونيـــة الأخـــرى التـــى تطبقهـــا  أن ال293/1كمـــا يـــستخلص مـــن المـــادة 

المحكمـــة علـــى النـــزاع الـــذى تفـــصل فيـــه ، هـــى مـــصادر القـــانون الـــدولى العـــام ، 

والقــانون الــدولى العــام يقــوم علــى الرضــا العــام للــدول ، وبالتــالى تتعــدد مــصادر 

فـالتعبير عـن الرضـا قـد يكـون صـراحة . القانون بتعدد وسائل التعبير عن الرضا 

وكانـت نقطـة ) 122. (ق المعاهـدات ، وقـد يكـون ضـمنى كـالعرف وذلك عن طري

 مــن  النظــام الأساســى 38البدايــة لمناقــشة مــصادرالقانون الــدولى ، هــى المــادة 

لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة ، والتـــى يـــستخلص منهـــا أن قواعـــد القـــانون الـــدولى التـــى 

عــرف تطبقهــا المحكمــة تتمثــل فــى ، مــصادر أصــلية وهــى الإتفاقــات الدوليــة ، ال

الدولى ، المبادىء العامة فى النظم القانون المختلفة ، ومصادر إحتياطية أحكـام 

المحاكم ،  قرارات المنظمات الدولية ، ومـذاهب كبـار المـؤلفين فـي القـانون العـام 

.)123( 

                                                 

   .404 ص-  مرجع سابق –إبراهيم محمد العنانى / د 121
 الطبعـة – القـانون الـدولى العـام -عائشة راتب، د صـلاح الـدين عـامر/حامد سلطان ، د/د 122
  .45 ص -1987  – دار النهضة العربية –رابعة ال
  لمزيد من التفاصيل حول مصادر القانون الدولى العام  123

Tim Hillier- Sourcebook on public international law – Cavendish 
publishing limited – 1998 –p59 and  after . 
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و لا تتقيد المحكمة عند إصدار الحكم ، بتطبيق القانون بـالمعنى الـدقيق ، حيـث 

 مـن 38/2تفاقية ، والتـى تتفـق مـع نـص المـادة  من الإ2 /293جاءت المادة 

النظــــام الاساســــى لمحكمــــة العــــدل الدوليــــة ، والتــــى تجعــــل المحكمــــة تفــــصل فــــي 

لقواعـــد العـــدل والإنـــصاف ، إذا خـــول طرفـــى " القـــضية المعروضـــة عليهـــا ، طبقـــا

لمبادى العدل والانصاف ، وبالتـالى لا يمكـن " النزاع المحكمة سلطة الفصل وفقا

 كمبــدأ عــام ، تطبيــق قواعــد العــدل والإنــصاف مــالم يوافــق علــى ذلــك للمحكمــة ،

  )124.(أطراف النزاع

                                                                                                                    

  :دولية على أن  من النظام الأساسى لمحكمة العدل ال38تنص المادة المادة 

ً وظيفــة المحكمــة أن تفــصل فــي المنازعــات التــي ترفــع إليهــا وفقــا لأحكــام القــانون الــدولي، - 1
  : وهي تطبق في هذا الشأن

ًالاتفاقـــات الدوليـــة العامـــة والخاصـــة التـــي تـــضع قواعـــد معترفـــا بهـــا صـــراحة مـــن جانـــب  - 
  .الدول المتنازعة

  .بة قانون دل عليه تواتر الاستعمال العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثا-

 .مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة -

 أحكــام المحــاكم ومــذاهب كبــار المــؤلفين فــي القــانون العــام فــي مختلــف الأمــم ويعتبــر -
ُهذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة  ً59.  

ص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية  لا يترتب على الن-  2
  . ًوفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك

  .242 ص – دار النهضة العربية – أبحاث فى القضاء الدولى –الخير قشى / د 124
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ويقــصد بالعدالــة التــى قــد تطبقهــا المحكمــة ، مجموعــة مــن المبــادىء يــوحى بهــا 

ـــذى يبـــين إنهـــا مرنـــة تختلـــف بحـــسب الزمـــان  ـــشريع ، الأمـــر ال العقـــل وحكمـــة الت

  )125.(والمكان

مبـادىء العـدل والإنـصاف ، التـى لا تتـسق هذا يعنى أن  المحكمة تلتزم بتطبيق 

فـي لقـضاه يـشير إلـى سـلطة ا. مع الاتفاقية لو أن أطراف النـزاع إتفقـا علـى ذلـك 

مـن مبـادىء عادلـة الاستغناء عن النظر في القانون والنظر في ما يعتبرونه فقط 

، يعطي المحكمـة سـلطة البـت فـي قـضية المعروضة عليهم ي القضية ومنصفة ف

، وهذا يعنـي ، وفقـا لمـا هـو عـادل ومناسـب ، إذا دئ العدل والإنصاف لمبا" وفقا

هــذا الحكــم يعطــي قــوة للتوصــل إلــى . كــان ذلــك بنــاء علــى طلــب أطــرف القــضية 

القضية، بغض النظر عـن مـا إذا كـان القـرار يتوافـق مـع  قرار عادل نظرا لحقائق

  )126(.نادرا ما يحدث القانون ، وهذا

  

  

  

 

                                                 

   .771 ،770 ص – المرجع السابق –محمد طلعت الغنيمى /   د125
126  Myron H. Nordquist,Shabtai Rosenne,Louis B. Sohn –p73. 
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  المطلب الثالث

  ص الإستشارى للمحكمةالإختصا

تختص المحكمة الدولية لقانون البحار ، بالإضافة إلـى اختـصاصها القـضائى ،  

بإصدار آراء إستشارية فى المسائل القانونيـة التـى تحيلهـا الجهـات المفـوض إليهـا 

  .بالإحالة 

أن إتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة لقــــانون البحــــار، والنظــــام الأساســــى وعلــــى الــــرغم مــــن 

م ينصا على أى شكل من أشـكال الإختـصاص الإستـشارى للمحكمـة  للمحكمة ، ل

  )127.(إلا أن لائحة المحكمة نصت صراحة على ذلك  ، بكامل هيئتها 

 أســـــاس الاتفاقيـــــات الدوليـــــة  للمحكمـــــة علـــــىالاستـــــشارية الآراء

   )128:(الأخرى

  "   من لائحة المحكمة على أنه  138تنص المادة 

بـــشأن مـــسألة قانونيـــة إذا كـــان هنـــاك شارى  يجوزللمحكمـــة أن تبـــدى رأى إستـــ-1

 علــى إمكانيـــه علــي وجــه التحديــد يـــنص غراض الإتفاقيــة أإتفــاق دولــي متعلــق بــ

  .الحصول على رأى إستشارى من المحكمة
                                                 

127 Taill treves - p112 .  
128 International Tribunal for the Law of the Sea -Year book 2000–p 2- 
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أى   مــن قبــلالمحكمــةإلــى ستــشاري الإرأي الــلحــصول علــي ا يحــال طلــب  و-2

مح  بتقـديم  الـذى سـتفـاق ا بذلك بموجب الالهله أو صرح أو جهاز  هيئة 

 .الطلب للمحكمة 

ات جـــراءوهـــى بـــصدد إبـــداء رأى إستـــشارى ، الإيتعـــين أن تطبـــق المحكمـــة  و-3

 .من لائحة المحكمة 137 حتي 130 المواد المنصوص عليها فى 

وهى ذات الإجراءات التى تطبقهـا غرفـه منازعـات قـاع البحـار وهـى بـصدد إبـداء 

  )129.(رأى إستشارى

البيــان أن المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار لا تتمتــع يتبــين مــن نــص المــادة آنفــه 

ٕبسلطة مطلقة فى مجال مباشرتها لإختصاصها الإفتـائى ، وانمـا إشـترطت المـادة 
تــوافر ثــلاث شــروط كــى ينعقــد للمحكمــة إختــصاص إصــدار رأيهــا الإستــشارى ، 

 وجود إتفاق دولى بموجب ذلك الإتفاق تكـون الـدول -1وتتمثل تلك الشروط فى 

 .لى منح المحكمة سلطة إصدارالفتوىنية قد وافقت عالمع

                                                 

  . من لائحة المحكمة138هكذا تنص المادة  129
1- The Tribunal may give an advisory opinion on a legal question if an 

international agreement related to the purposes of the Convention 
specifically provides for the submission to the Tribunal of a request 
for such an opinion. 

2- A request for an advisory opinion shall be transmitted to the 
Tribunal by whateverbody is authorized by or in accordance with the 
agreement to make the request to theTribunal. 

3-The Tribunal shall apply mutatis mutandis articles 130 to 137. 
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 أن يكـــون الجهـــاز أوالهيئـــة طالـــب الفتـــوى صـــرح لـــه بـــذلك بموجـــب الإتفـــاق -2

  .الدولى

  .  كما يشترط فى المسألة موضوع الفتوى أن تكون مسألة قانونية -3 

 مــن لائحــة المحكمــة ، أن الإجــراءات التــى 138/3كمــا يتبــين مــن نــص المــادة 

تتبعها المحكمة عند إبداء الفتوى ، هى ذات الإجـراءات التـى تتبـع عنـد يجب أن 

ويتـضح مـن لفـظ إستـشارى ، أن  .إصدار الفتوى من غرفة منازعات قاع البحار 

الآراء التــى تــصدرها المحكمــة غيــر ملزمــة ، وهــى فــى ذلــك تحــذوا حــذو محكمــة 

  . العدل الدولية 

مــن غرفــة منازعــات قــاع البحــار،  مجلــس الــسلطة الدوليــة لقــاع البحــارولقــد طلــب 

إعطــــــاء الـــــــرأي الاستـــــــشاري بخـــــــصوص مـــــــسؤولية والتزامـــــــات الدولـــــــة المزكيـــــــة 

للأشــخاص و الكيانــات فيمــا يتعلــق بالأنــشطة فــي منطقــة قــاع البحــار الدوليـــة ، 

ومدى مسؤولية الدولة عن أي فشل في الامتثال للالتزامات ذات الـصلة الـصادرة 

زمـة والمناسـبة التـي يجـب علـى الدولـة أن تتعهـد بهـا عن المكفول ، والتـدابير اللا

  .للوفاء بمسؤوليتها

فخــلال الــدورة الــسادسة عــشر للــسلطة الدوليــة لقــاع البحــار، صــدر قــرار مجلــس 

، ) c/ 16/ ISBA/(13السلطة الدولية لقاع البحار الوارد فى الوثيقة 

جـــراءات  الإتقـــديم طلـــب لغرفـــه منازعـــات قـــاع البحـــار لإصـــدار فتـــوى، وهـــو أول
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الاستشارية أمام محكمة قانون البحار ، والحالـة الأولـى أمـام غرفـة منازعـات قـاع 

  :، حيث وجهه مجلس السلطة إلى الغرفة ثلاث أسئلة هيالبحار

مــا هــي المــسؤوليات والالتزامــات القانونيــة ، للــدول الأطــراف فــى الاتفاقيــة ،  -1

حكام الاتفاقية ، وخاصـة الجـزء لأ" فيما يتعلق برعاية الأنشطة في المنطقة ، وفقا

 المتعلق بتنفيذ الجزء الحـادي عـشر مـن 1994الحادي عشر منها، واتفاق عام 

  ؟1982اتفاقيه الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

مـــا هـــو مـــدى مـــسؤولية الدولـــة الطـــرف عـــن أي فـــشل فـــي الامتثـــال لأحكـــام  -2

 ، مــن جانــب كيــان 1994الاتفاقيــة ، خاصــة فــي الجــزء الحــادي عــشر واتفــاق 

 من الاتفاقية ؟) ب(2 /153راعى بموجب المادة 

ما هي التدابير اللازمة والمناسبة التي يجب إتخاذها من قبل الدولـة العـضو  -3

 والمرفـــــــق الثالـــــــث ، واتفـــــــاق عـــــــام  139للوفـــــــاء بمـــــــسؤوليتها بموجـــــــب المـــــــادة 

 )130(؟1994

                                                 

  .الأسئلة الثلاث الموجهه من مجلس السلطة لغرفه منازعات قاع البحار  130
" 1- What are the legal responsibilities and obligations of States Parties 

to the Convention with respect to the sponsorship of activities in the 
Area in accordance with the Convention, in particular Part XI, and 
the 1994 Agreement relating to the Implementation of Part XI of the 
United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 
1982? 

2- What is the extent of liability of a State Party for any failure to 
comply with the provisions of the Convention, in particular Part XI, 
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 خاتمة 

ناحيـــة الإقتـــصادية والـــسياسية لإزديـــاد أهميـــة البحاروالمحيطـــات مـــن ال" نظـــرا -1

ـــاد عـــدد  ٕوالإســـتراتيجية وكونهـــا وســـيلة هامـــة للمواصـــلات وطريـــق للمـــرور، وازدي
ٕســكان العــالم واســتنزاف ثــروات اليابــسة وخاصــة البتــرول والمعــادن المختلفــة أدى 
كـــل ذلـــك إلـــى محاولـــة تقنـــين إســـتخدام البحـــار والمحيطـــات ووضـــع إتفاقيـــة تـــنظم 

لــذلك اتجــه الفكــر الــدولى إلــى إســتحداث اتفــاق دولــى   . ثرواتهــاعإســتخدامها وتــوز

يـــنظم الممارســـات التـــى يكـــون محورهـــا البحـــار والمحيطـــات وقـــد تمخـــض الفكـــر 

  .الدولى عن إنشاء اتفاقية سميت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

                                                                                                                    
and the 1994 Agreement, by an entity whom it has sponsored under 
Article 153, paragraph 2 (b), of the Convention? 

3-What are the necessary and appropriate measures that asponsoring 
State must take in order to fulfil its responsibility under the 
Convention, in particular Article 139 and Annex III, and the 1994 
Agreement? " 

، طلبت كومة ناورو ، وهى المزكيه لشركة ناورو لموارد 2011والجدير بالذكر ، فى مارس 
المحيط  لتنفيذ خطة عمل للتنقيب عن العقيدات المتعددة المعادن في المنطقة ،  فتوى من 
. غرفة منازعات قاع البحار وقدمت بذلك بلاغ إلى الأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار

أت حكومة ناورو  أنه من الأهمية بمكان أن تقدم التوجيه بشأن تفسير الفرع ذي الصلة ور
ومن شأن ذلك . من الجزء العاشر من الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية ومسؤولية الدول المزكية 

تمكين الدول النامية من أجل تقييم ما اذا كانت في حدود قدراتها للتخفيف من هذه المخاطر 
ال وبالتالي اتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كان أو عدم المشاركة في الأنشطة في بشكل فع
وطالبت التوضيح في عدد من المجالات بما في ذلك ما هي مسؤوليات والتزامات . المنطقة

  .لأحكام الجزء الحادي عشر من الاتفاقية" الدول الراعية وفقا
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إتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة لقــــانون البحــــار لعــــام  مــــن 287/1المــــادة   أتاحــــت-2

" وضــعت جميعــاأربعــة محافــل طــراف أى نــزاع يتعلــق بالإتفاقيــة ، أمــام أ 1982

 المتعلقـة بتفـسير لتـسوية المنازعـاتمنهـا " على قدم المساواة يمكن اللجوء إلـى أيـا

المحكمــــة الدوليــــة لقــــانون البحــــار ، محكمــــة العــــدل  : أو تطبيــــق الإتفاقيــــة وهــــي

تفاقيـــة قـــانون مـــن إ للمرفـــق الـــسابع " وفقـــا والتـــى تـــشكلالدوليـــة ، محكمـــة التحكـــيم

تفاقيـــة قـــانون مـــن إ للمرفـــق الثـــامن "هيئـــة تحكيميـــة خاصـــة تـــشكل وفقـــا، البحـــار 

   .البحار

ـــة ، وهـــى جهـــاز  -3 ـــانون البحاراضـــافة للمحـــاكم الدولي ـــة لق ٕتعـــد المحكمـــة الدولي
قضائى دولى مستقل غير تابع لأية منظمـة دوليـة ، ولقـد إحتلـت المحكمـة مكانـه 

ــــدولى ــــين القــــضاء ال ــــانون البحارأنــــشئت بموجــــب   .هامــــة ب ــــة لق والمحكمــــة الدولي

، ) النظــام الأساســى للمحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار(الإتفاقيــة ومرفقهــا الــسادس 

 . 1997ومقر المحكمة ألمانيا الإتحادية ، وبـدأت عملهـا فـى الأول مـن أكتـوبر

مارســة والمحكمــة لهــا شخــصية قانونيــة دوليــة مــستقلة ولهــا أهليــة قانونيــة لازمــة لم

  .وظائفها وتحقيق أهدافها 

، وهــــى  "  المحكمـــة الدوليـــة لقـــانون البحــــارمن واحـــد وعـــشرين قاضـــيا تتكـــون-4

أكبــر المحــاكم الدوليــة مــن حيــث عــدد القــضاه ، ولمــا كانــت المحكمــة تفــصل فــى 

المنازعــات المتعلقــة بالبحــارالأمر الــذى اســتدعى ضــرورة إختيــار قــضاتها مــن بــين 

  .في مجال قانون البحار أكثر المرشحين كفاءة
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إلا ، الأصــل أن تنظــر المحكمــة بكامــل هيئتهــا القــضايا التــى تعــرض عليهــا  -5

وائــــر يطلــــق عليهــــا الحــــق فــــى تــــشكيل د منحهــــا أن النظــــام الأساســــى للمحكمــــة 

فئــات  تعامــل مــعمــصطلح غرفــة ، وغــرف المحكمــة منهــا الــدائم وهــي تلــك التــى ت

دائمـة إسـمها مـن نـوع المنازعـات التـي وتـستمد كـل غرفـه   ،معينة مـن المنازعـات

ومنها المؤقت والتـى تنـشئها المحكمـة مـن بـين أعـضائها  بنـاء علـى . تفصل فيها

طلـــب طرفـــى النـــزاع للنظـــر فـــي قـــضيتهم  ، وتنحـــل الغرفـــة بمجـــرد الفـــصل فـــى 

  .القضية التى شكلت من أجلها 

ـــــــصاص شخـــــــصى ،  -6 ـــــــى إخت ـــــــضائى للمحكمـــــــة إل ـــــــصاص الق ـــــــسم الإخت ينق

والإختـصاص الشخـصى يحـدد الكيانـات التـى يحـق لهـا . وضـوعى وٕاختصاص م

اللجـــوء إلـــى المحكمـــة كهيئـــة كاملـــة حيـــث يمـــنح هـــذا الحـــق للـــدول الأطـــراف فـــى 

الإتفاقية ، سواء كانت دول ذات سيادة كاملة أو الـدول والأقـاليم المتمتعـة بـالحكم 

لمحكمــــة كمــــا أن ا. الــــذاتى ، والمنظمــــات الدوليــــة التــــى صــــدقت علــــى الاتفاقيــــة 

مفتوحة أمام الكيانات الأخرى من غير الدول الأطراف ، وذلك إذا تم اللجؤ إليها 

فــى أى قــضية مــن القــضايا المنــصوص عليهــا صــراحة فــى الجــزء الحــادى عــشر 

منطقــة قــاع البحــار والمحيطــات وبــاطن ( مــن الإتفاقيــة و الــذى يتنــاول المنطقــة 

" قــضية تحــال إلــى المحكمــة وفقــاأو فــى أى ) أرضــها خــارج حــدود الولايــة الوطنيــة

ـــة جميـــع الأطـــراف فـــى تلـــك  لأى إتفـــاق أخـــر يمـــنح الإختـــصاص للمحكمـــة ويقبل
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وبالتـــالى تكـــون المحكمـــة قـــد فتحـــت آفـــاق جديـــدة فـــى القـــضاء الـــدولى . القـــضية 

  .حينما سمحت لغير أشخاص القانون الدولى بالتقاضى أمامها 

ـــــــى غ -7 ـــــــى يحـــــــق لهـــــــا اللجـــــــوء إل ـــــــات الت رفـــــــة منازعـــــــات قـــــــاع تتنـــــــوع الكيان

البحاروالتقاضــى أمامهــا فيجــوز للــدول الأطــراف فــى الإتفاقيــة ، ولمنظمــة الــسلطة 

الدوليــة لقــاع البحــار ، ولأشــخاص القــانون العــام والخــاص الطبيعيــة أوالإعتباريــة 

 ، وهــذا التوســع الــذى مــنح للمحكمــة ولغرفــة منازعــات قــاع التقاضــى أمــام الغرفــة

  .ولية البحارلم يمنح لأى محكمة د

أما الإختصاص الموضوعى فهو الذى يوضح ويحدد نوعية المنازعات التى  -8

للمحكمـــة ســـلطة الفـــصل فيهـــا حيـــث تخـــتص المحكمـــة بالفـــصل فـــى المنازعـــات 

المتعلقـــة بتفـــسير أو تطبيـــق إتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار ، وأحكـــام أى 

  .  للإتفاق "  وفقاإتفاق دولى ذى صلة بأغراض هذه الاتفاقية يحال إليها

نظر قضايا الإفراج العاجل عن السفن وأفراد طاقمها من بتختص المحكمة  -9

الإحتجاز إذا تم إحتجاز السفينة وأفراد طاقهما من قبل دولة ساحلية إنتهكت 

ختصاص بفرض تدابير مؤقتة تكون الإالسفينة قوانينها ، كما ينعقد للمحكمة 

اف النزاع أو لمنع إلحاق ضرر جسيم لازمة لصون حقوق كل طرف من أطر

بالبيئة البحرية ، الى أن  يبحث النزاع بشكل موضوعى ويصدر حكم نهائى 

بشأنه ، وهذا الإختصاص ينعقد للمحكمة إذا لم يتفق أطراف النزاع على وسيلة 

تسويتة ومضت الفترة المحددة فى الإتفاقية والتى يجوز بعدها للدولة اللجوء إلى 
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ع الدعوى ولا يشترط فى هذه الحالة موافقة الدولة المدعى عليها المحكمة ورف

على إنعقاد الإختصاص للمحكمة وذلك حتى لو كانت تلك الدولة إختارت 

وسيلة أخرى من الوسائل الأربعة وذلك فى إعلانها الذى أودعته لدى الأمين 

  . من الإتفاقية 7/ 287للمادة " العام للأمم المتحدة وفقا

مسألة قانونية إذا كـان هنـاك إتفـاق أى بشأن رأى إستشارى مة إبداء للمحك -10

 علـى إمكانيـه الحـصول علـي وجـه التحديـد ينص غراض الإتفاقية أدولي متعلق ب

  .على رأى إستشارى من المحكمة
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